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كلمة  شكر
السلام على رسول االله صلى االله عليه و سلم  والصلاة والحمد الله 

صدق االله تعالى:قال  ولئن شكرتم لأزيدنكم } العظيم.{

:قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف
''من لم يشكر الناس لم يشكر االله''

.توفيقه لي لإتمام هذا العمل المتواضعوجل علىأشكر االله عز 

قبل الإشراف على الذيهني عبد اللطيفأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ الفاضل 
والإرشاد.لم يبخل علي بالنصح مذكرتي و

بعيد.من قريب أو كما أتقدم بالشكر إلى كل من ساعدني في إخراج هذا العمل المتنور

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الأساتذة أعضاء اللجنة المناقشة. 



الحياة بحر. وسفينة مشواري ترسو فيها بعد طول انتظار 

على ضفاف هذه المذكرة التي أتمنى شاطئها خير شاطئ 

يزوره طالب العلم. 

أهدي ثمرة جهدي هذا إلى: 

التي أزيدها افتخار التي لو استطاعت أن توقد أصابعها 

شمعا لتنير دربي وتحقق هدفي أمي الغالية أطال 

االله في عمرها 

إلى من احترق ساعده وأذاب عرق جبينه فكان سببا في 

إنارة طريقي إلى العلم حالما دوما نتاج النجاح... 

أبي أطال االله في عمره. 

إلى إخوتي الأعزاء 

دون أن أنسى عائلة علو، بوعلاوي، يعقوبي. 

إلى كل من وسعهم قلبي ولم تسعهم ورقتي. 

إلى كل من فتح هذه المذكرة للمطالعة. 

علو سعاد  

إھــــداء



قائمة المختصرات

أ-باللغة بالعربية 

ص: صفحة 

ط: طبعة   

ق م ج: قانون مدني جزائري 

ق م ف: قانون مدني فرنسي 

ع: عدد 

ج ر: جريدة رسمية 

بالفرنسيةب-باللغة

J. c       : juris classeur

P           : page

N          : numéro

L .G.D.J    : libraire générale de droit et de jurisprudence

Op.cit.    : ouvrage précisément cité

Ed          : Edition

D            : Dalloz





والاقتصادي واستعمال يالتطور التكنولوجعن عالية الناتجةمنتجات وخدمات ذات تقنية رتوفأدى 
الاستهلاكية ة العلاقف بين أطراوسائل حديثة جد متطورة إلى حدوث اختلال ظاهر في التوازن العقدي

.الضعيفالطرف القوي فيها والمستهلك الطرف الاقتصادي نباعتبار العو 
المحترفالمهني،دة استعملها الفقه منها مصطلحات عنجد لهالعون الاقتصاديلى مصطلح وبالنظر إ

الجزائريعاعتمد المشر وقد القوة،الربح ومعيار الاحترافعلى ذلك معايير عدة منها ، معتمداالمتدخل،المنتج
طبيعي أو معنوي كل شخص031̎- 09من قانون 07فقرة03المادةمن خلال نصمصطلح المتدخل

02فقرة03المادةواعتمد مصطلح المؤسسة من خلال نص،̎للاستهلاكيتدخل في عملية عرض المنتوجات 
يمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج خص طبيعي أو معنوي مهما كانت طبيعتهكل ش032̎-03انونمن ق

على 3تصادي وعرفته المادةاقعونفقد اعتمد مصطلح023- 04انونأما في ق̎،تأو الخدماعأو التوزي
المهني الإطارنشاطه في أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية يمارسمنتج أو تاجر أو حرفيكل̎أنه

كل منتج 2664̎-90رفه المرسوم التنفيذي وع،̎أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها العادي
عرض مهنته في عمليةإطارحرفي أو تاجر أو مستورد أو موزع وعلى العموم كل متدخل ما ضمن وسيط أو أو 

أوللتعريف المستهلك فيا يخص المستهلك لم يتطرق المشرع الجزائريفيم،أما ̎للاستهلاكالخدمة أو المنتوج
صالأمر بنصو لا أنه تدارك ،إ03-09انونبموجب قالمعدل025-89انونققانون يخص حماية المستهلك 
"الغش بأنه المتعلق بالرقابة وقمع396-90من المرسوم التنفيذي 9فقرة2المادة قانونية لاحقة فعرفه بموجب 

الشخصية جاتهلسد حاأو خدمة معدين للاستعمال الوسيطكل شخص يقتني بثمن أو مجانا منتوجا
يقصد بالمستهلك ̎أنه على02فقرة03ادةالمبمقتضى 02-04انونعرفه قاكم،̎خر آأوحاجات شخص 

ومجردة لكل طابعكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت
.̎مهني

.15عدد ،ربحماية المستهلك وقمع الغش، جق، المتعل2009فبراير 25في ، المؤرخ03-09قانونال 1

.  43عدد ،ج ربالمنافسة،ق، المتعل2003جويلية 19في ، المؤرخ03-03الأمر  2

. 41للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر، عددد، المحد2004يونيو 23المؤرخ في ،02-04قانونال3
.40دبضمان المنتوجات والخدمات، ج ر،عدق، المتعل1990سبتمبر15المؤرخ في 266-90المرسوم التنفيذي 4

.06، المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج ر، عدد1989فبراير27ؤرخ في الم،02-89القانون  5

.58ر، عددجبالرقابة وقمع الغش، قالمتعل،1990يناير30، المؤرخ في 39-90المرسوم التنفيذي رقم  6



الاقتصادي نلعو ايعتبرالاستهلاكية والمستهلك طرفان رئيسيان للعلاقة العون الاقتصادي وباعتبار 
منتوجاته بعرضيقوم فهو التعاقد،أو الخدمة محل بالمنتوجةوالمعرفة الكافيختصاصالاهارة و المذو الطرف 

وعي نالتعاقد دو مر سلامته في خطر فهو يقبل على أأصبحولو على حساب المستهلك قليل الخبرة الذي 
وعلاوة علىمخاطرالسلعة منما يشوب حاطتههزة وشيوع استعمالها يحول دون إفتعقد الأجالسلعة،بخطورة 

نترنت طريق شبكة الإتصال التي استحدثت عقود جديدة مثله البيع عنذلك فانتشار الوسائل الحديثة للإ
قدرة المستهلك على ما يسبب اتساع الفجوة في العلم بين الطرفين بسبب عدم،لم تكن معروفة من قبل

.بالمبيعالعلم الكافي 
واعد العامة للقحيث يخضع على عقد الاستهلاكدني التي تطبق وبالرغم من أهمية قواعد القانون الم

رضا المتعاقد فقد يكون التعاقد نتيجة استغلال العونإثباتفهي تظل عاجزة عن ،في نظرية العقد
و نتيجة تعرضأ،استعمال وسائل احتيالية للتضليلو من خلال أ،خرلحالة ضعف في الطرف الآالاقتصادي 

عيب من عيوبرضاهشابقد يكون التعاقد، بذلكالمستهلك لضغط يولد في نفسه رهبة تحمله على 
.حداث اختلال في التوازن العقدي للعلاقة الاستهلاكيةما يؤدي إلى إاالإرادة هذ

من شروط تعسفية على أوضح فيما يفرضه العون الاقتصاديكما تتجلى مسألة عدم التوازن بصورة 
فهي لم تعد الخبرة للمستهلكمضوء انعداوممارسة المحترف السلطة والتفوق اللّ المستهلك 

هذه الشروط بالتعسف لميلها وتوصفلى عقود الاستهلاك امتدت إنماالإذعان، وإحكرا على عقود 
.التعاقديةالالتزامات لى اختلال التوازن بينإبشكل يؤديتصاديلتحقيق مصالح العون الاق

تصاديلعلاقة العقدية التي تجمع العون الاقمن خلال ما سبق يظهر مدى تنامي عدم توازن ا
الضروري دراسة موضوع حمايةنمالتعاقديةلذي يطغى على العلاقات واقع عدم التوازن ابالمستهلك، وأمام

.العقديالحماية المرجوة في مواجهة عدم التوازنسبل لتحقيقوإيجاد ،والوقوف على أسبابهالمستهلك
تحقيقهاثمالمستهلك، ومنلحماية الآليات العقدية تفعيل حولالإشكالومن خلال ذلك يتبين 

الاستهلاكية؟التوازن المفقود بين طرفي العلاقة ةالمنشودة، وإعادللحماية 
وقد استندت الدراسة على المنهج المقارن وذلك بمقارنة التطور التشريعي في الجزائر بما هو حاصل في 

المنهج كذلكواعتمد،مع موضوع حماية المستهلكوانينقالوذلك بالتركيز على كيفية تعامل ،القانون المقارن 
قواعد بالحماية بموجلى تحديث إالقواعدالعامةالتاريخي من خلال النقلة النوعية من مرحلة الحماية في نطاق 

.معاصرة



الجزائري، وعدموتظهر صعوبة تناول هذا البحث في قلة الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء 
.المستهلكوجود دراسات فقهية متخصصة في عدة مجالات متعلقة بحماية 

اسة حماية المستهلك أثناء مرحلة الأول لدر يخصص الفصللى فصلين إبالموضوع يتم تقسيمهوللإلمام
والحماية التي توليها نظرية الأول،في المبحث بالإعلامخلال الالتزامتظهر هذه الحماية منالعقد،برام إ

.الثالثعيوب الإرادة في المبحث الثاني ومكافحة الشروط التعسفية في المبحث 
فتظهر من خلال ضمان ،لك أثناء مرحلة تنفيذ العقدوالفصل الثاني يكون محلا لدراسة حماية المسته

.الثانيفي المبحث والرجوع عن التعاقدالأول،وسلامة المستهلك في المبحث أمن





من خلال تفاوت كذلويظهربالمستهلك،تصاديظرا لعدم توازن العلاقة التي تربط العون الاقن
العلاقة باعتبار رضاه لا يعبر ههذضحيةغالبا ما يكون المستهلك هو ذ،إالمراكز التعاقدية لكل منهما

العلاقة إطارأوضحت التشريعات الحديثة الخطر الذي يقع فيه المستهلك في مصالحه، فقدحقيقة 
.الاستهلاكية

وخبرته في مجال عمله ليفرض هيمنته على المستهلك في تصاديتفوقه الاقتصاديفيستغل العون الاق
وأدى الطرفينأحدث فجوة في المعرفة بين للتطور الحديث في الوسائل المستخدمة الاستهلاك، ونظراعقد 

.هدار فرص المستهلك في المطالبة بحقوقهإلى إعدم التوازن 

فاستهدفت جل ،1المفقود في العلم بين الطرفينوإعادة التوازنالمهم حماية المستهلك ولهذا من
التزامالخدمة، وضرورةأو من خلال توفير المعلومات الكافية بالمنتوج الحديثة توفير تلك الحماية القوانين

).الأولالمبحث(حول ما هو مقبل عليه بإعلامهالمنتج أو المحترف 

ركن فالرضاالمستهلكأقرت التشريعات أهمية نظرية عيوب الإرادة ومدى مساهمتها في حماية كما
لى بطلان العقد سواء تعلق العيب بالغلط أو إنه حتما يؤدي إعلق بالرضا عيب فذاإو ،من أركان العقد 

ونظرا لتطور ،)الثانيالمبحث (،الإكراهالتدليس أو الغبن أو 
على الاختيار لدى المستهلك وقصور نظرية عيوب الإرادة في توفير الحماية ر سائل الدعاية الذي يؤثو 

تجعله في موقف ضعف أمام العديد من الشروط إذعانخاصة وأن المستهلك أصبح محل عقود ،اللازمة
).الثالثالمبحث (كان لابد من فرض شروط للحد من تعسف المحترف التعسفية 

الولايات المتحدة والمفكرون في تصاديونالفقه الإسلامي أول من نوه بضرورة حماية المستهلك من كل صور التعامل غير القانونية، وأكد ذلك الاق1
أنظر بن داود إبراهيم، قانون حماية المستهلك، دار الكتاب . الاقتصاديينبإعادة التوازن في علاقات المستهلكين بغيرهم من الأعوان الأمريكية 
.61، صر، الجزائ)بدون طبعة، بدون سنة نشر(الحديث، 



بالإعلامالالتزام: الأولالمبحث 
تدخل الدولة عد ينظرا لتطور حاجات المستهلكين والصعوبات التي تواجههم في اقتناءها، لم

لك ألقت وبذوتخصص،المحترف الأكثر دراية ومعرفة بتوفيرها لهم فقط بل تسعى لتحقيق لهم الحماية من
وعلى هذا الأساس يتم تحديد مفهوم الالتزام المستهلك،بإعلامبضرورة التزام المحترف النصوص القانونية

باعتبار الكفة غير معتدلة راء الفقه واجتهاد القضاء آفي ظل تباين اويظهر جلي،)المطلب الأول(بالإعلام 
.)المطلب الثاني(علام المنتجين بمخاطر المنتوج إين وعدم خبرة المستهلكين بضرورة بين الطرف

مفهوم الالتزام بالإعلام : ولالمطلب الأ
للمستهلكعلام المحترف إأقرت التشريعات الحديثة بضرورة ذإي هذا الالتزام بالاهتمام حديثا حظ

لى إالتطرق وجبثم منو ، 1نيةسنبحبصيرة و ىالتعاقد علالشريعة الإسلامية السباقة في التأكيد على أهمية 
).الثالثع الفر (ه، ومضمون)الفرع الثاني(تحديد طبيعته ،)الأولالفرع (مفهوم هذا الالتزام من خلال تعريفه 

بالإعلامتعريف الالتزام :الأولالفرع 

يمكن تعريفه لغة هو تحصيل 2مصطلح حديث في القانونم، فالإعلاتعريفهلى إلم تتطرق التشريعات الحديثة 
الجمهور والأفكار لعلمحداث اصطلاحا هو عملية توصيل الأمامنه، أحقيقة الشيء ومعرفته والتيقن 

.والوضوحعلام المصداقية في الإطويشتر 

المواطنينعلام هو حق أساسي لجميع الحق في الإ̎أن على الجزائريالإعلام انونمن ق2المادةنصت وقد
.3̏ي وموضوععلام كامل إتعمل الدولة على توفير 

سورة النساء29الآية . "أن تكون تجارة عن تراض منكمإلايا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل :"لقوله تعالى1
. والتحذيرالالتزام بالتبصير، الالتزام بالإفضاء، الالتزام بالإدلاء بالمعلومات، لفت الانتباه : ة مصطلحاتله عد 2

،الجزائر ىدار الهدامة لحماية المستهلك، ععلى بولحية بن بوخميس، القواعد الأشار إليه. 1982فبراير 06المؤرخ في 01/ 82قانون الإعلام رقم 3
.50، ص2000ط



أحد يتعلق بالتزام التزام سابق على التعاقد " لبعض كما  أن الفقه قد تعرض لتعريف هذا الالتزام فعرفه ا
علىمتنور رضا سليم كامل لإيجادخر عند تكوين العقد البيانات اللازمة بأن يقدم للمتعاقد الآنلمتعاقديا

لى طبيعة هذا إظروف واعتبارات معينة  قد ترجع وذلك بسبب،علم بكافة تفصيلات هذا العقد 
على أحدهما أن يلم بيانات خر يجعل من المستحيل آاعتبار يأأو محله طبيعةأو ،أحد طرفيه أوصفةالعقد
الذي يلتزم بناء على جميع هذه الاعتبارات بالالتزام ،خر ليه منح ثقة مشروعة للطرف الآأويحتم ع،معينة

إطارفيوقد تنامى هذا الالتزام في ظل أحكام القضاء الفرنسي فقد اعتبره مبدأ عام ،1"بالبياناتبالإدلاء
.خاصة مبدأ حسن النية التعاقدي،المبادئ العامة للقانون 

أن يعلم المستهلكالعون الاقتصادييفرض على قانوني،هو التزام موجب بالإعلاملى أن الالتزام إإضافة 
عبر تزويد المستهلك بمعلومات صحيحة ووافية وواضحة تتناول ،2المنتوج عن غيره التي تميز بالبيانات 

المعلومات الأساسية للسلعة أو الخدمة وطرق استخدامها وكل معلومة أو بيان يجهله هذا المستهلك وذلك 
.3الملائمفي الوقت 

انونعليه كذلك من خلال قص، ون03-09من قانون18و17تضى المواد بمقهالجزائري عرفأما المشرع 
لى إتصاديين قالاعوان من طرف الأن يقدمأالذي يجب ،حول الأسعاربالإعلامعليه دل 04-02

.المستهلكين

كما أنه تظهر أهمية ،4عبئ تحقق معرفة كافية لدى المشتري حول المبيعج من ق م 352ويضع نص المادة 
بالتزام المحترف 5في انتقاء ما يحتاجه من سلعهالمستهلك، وإدراكاهمته في تعميق معارف لمسبالإعلاملتزامالا

.ةـــيـلاكـــتهــــالاسة ـــقلاــــف في العــعيــف الضر ـــك الطـلــهـتـسـالملامـــبإعة ـــعـــبرة واســـتع بخــــالذي يتم

.189ص،2004عمرعبدالباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف الإسكندرية، طبعة أولى 1

2MIRIEL FABRE Magna, de l’obligation d’information dans les contrats, L.G.D.J paris,
1992, p326.

.55ص، 2012، بيروت،الحقوقية، طبعة أولىفاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك، منشورات الحلبي  3

"يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية حيث يمكن التعرف عليه"من ق م 352المادة4
.84، صرجع سابقمبن داود إبراهيم،  5



شروع قانون اقتراح موفي هذا الصدد نذكر أنه تم،والإشهارعلام المستهلك بطريقة الدعاية إويمكن أن يتم 
الفرنسي انون قالشهار لا يوجد له تعريف في ومصطلح الإعليه،لكن لم تتم المصادقة 1999شهار سنة الإ

أن الشريعة الإسلامية أولت هذا الإطارونجد في هذا ، 1عدة نصوص فيأن المشرع الفرنسي استعمله رغم
ات والمعلومات اللازمة خر بالبيانلطرف الآعلام اإة حيث ألزمت كل راغب في التعاقد الالتزام أهمية بالغ

.2الوقوف على مدى ملاءمة هذا العقد لتحقيق أهدافهليتمكن ،هإبرامالمراد العقد حول 

بالإعلاممالالتزاطبيعة: الثانيالفرع 

من حيث كونه أو،)أولا(بهسواء تعلق أمر تحديده بزمن الوفاء بالإعلامثار خلاف حول طبيعة الالتزام 
.)ثانيا(التزاما ببذل عناية أو تحقيق نتيجة 

من حيث زمن الوفاء بهمالالتزام بالإعلا: أولا

بالإعلامتعاقدي مبالإعلام والتزاالتزام قبل تعاقدي إلىبالإعلامتجدر الإشارة أن المشرع لم يقسم الالتزام 
الإخلاللبة بالتعويض في حالة أساس المطاعلىبالإعلام ذ يبين تحديد طبيعة الالتزام إبذلك الفقه مواهت
.به

التزام قبل تعاقديبالإعلامالالتزام -أ

كيف يمكن اعتبار الالتزام عقدي قبل نشوء العقد وكيف ينشأ التزام بأنهلالقو إلىالرأي انطلق أنصار هذا 
التعاقدكما أنه يعتبر الالتزام مستقل عن العقد يجب الوفاء به في مرحلة سابقة على ،3قبل نشوء مصدره

وأيدت ،يجد أساسه في مبدأ حسن النية قبل التعاقديبالإعلاملى أن الالتزام إ4ذهب جانب من الفقه اكم
بالتزامهلـــــأخذيــالفر لطااءلةلمسكذلهاكامأحمند ديالعة فيـيـــسرنــم الفـاكــك المحلذ

، كلية الحقوق، بن القانون الخاص،فرع  العقود والمسؤوليةماجستير في، مذكرة الجزائريجرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع 1
.52،ص2002-2001،عكنون، جامعة الجزائر

نكذبا وكتما محقت بركة إالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بوركا لهما في بيعهما "عن حكيم بن حزام عن النبي صلى االله عليه وسلم قال2
" رواه مسلم " بيعهما

.205السابق،س صرجع المعمر عبد الباقي،  3

.205أشار إليه عمر عبد الباقي، المرجع أعلاه، ص. من الفقه نزيه محمد الصادق المهدي 4



الأسعار وشروط شفافية للمستهلك حولتصاديعلام العون الاقإأن ، إضافة1بالإعلامقبل التعاقدي 
يكون في مرحلة سابقة على التعاقد وقبل أي اتفاق بين طرفي عملية 02-04انونالذي جاء به قالبيع 

.2البيع أو تأدية الخدمة 

:عقديةذوطبيعةبالإعلامالالتزام -ب

بالإعلامأيد غالبية الفقه اعتبار الالتزام وبعده، وقدبرام العقد إقبل بالإعلامتصعب التفرقة بين الالتزام 
تسليم والالتزام بالضمان يقوم على عدة التزامات عقدية كالالتزام باللى كونه إمستندين عقديا،التزاما 
لى نظرية الخطأ في تكوين العقد التي تعتبر أن الالتزامات السابقة على إ،3نيالقانو 

قد     برام العإاء التي تقع بمناسبة كأثر للأخط،التعاقد التزامات عقدية تأسيسا على قيام المسؤولية العقدية 
وجود سابق على عبارة عن ضمان مفترض لكل متعاقد يعدفتراضباحالت دون انعقاده تلك التيأو

كان قبل تعاقدي أو تعاقدي إذاما بالإعلامختلاف حول طبيعة الالتزام الاورغم ،4مصدرا لهذا الالتزام
العقد وأخرى لا تستدعي برامقبل إإذابيانات تفقد جدواها ،نوعينيمكن التمييز بين 

وينصب موقف القضاء الفرنسي على أي تقصير من طرف ،5ذلك 
القضاء بالمستهلك، ويذهبضرار التي تلحق لى ثبوت مسؤوليته عن الأإيؤدي والنصحبالإعلامالمهني 

.6لى اعتبار المسؤولية في هاته الحالة ذات طبيعة عقديةإالفرنسي 

.203صالسابق، رجعالمعمر عبد الباقي،  1

جامعة ،والتجارة وحماية المستهلك، مقال منشور بمجلة المؤسسة والتجارة، الصادرة عن مخبر المؤسسةاريةبلقاسم فتيحة، شفافية الممارسات التج2
.101،ص2008، 1دوهران، عد

،كلية الحقوق ،جامعة التوازن العقدي في عقد الاستهلاك ،مذكرة ماجستير في القانون الخاصهني عبد اللطيف، 3
.9ص، 2010،2009،الجزائر،معسكر

.204، صأعلاهرجع المعمر عبد الباقي،  4

.337، ص2007، بيروت،1طالحقوقية، عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، منشورات الحلبي  5

-2009،ولد عمر طيب، النظام القانوني لتعويض الأضرار الماسة بأمن المستهلك، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة تلمسان6
63،62.ص.،ص2010



عناية أو تحقيق نتيجةتزاما ببذل من حيث كونه البالإعلامالالتزام: ثانيا

مجرد التزام مأ،)أ(حيث كونه التزاما محددا أي بتحقيق نتيجة نم،بالإعلامانقسم الفقه بشأن طبيعة الالتزام 
).ب(ببذل عناية 

نتيجةبتحقيقهوالتزامبالإعلامالالتزام-أ

بإعلامأن التزام المهني ذإبالإعلامن هذه الطبيعة هي التي تتناسب مع الالتزام أيؤسس الفقه رأيه على 
كما ذهب البعض ،1المستهلك خاصة في مجال العقود التي ترد على الأشياء الخطرة هو التزام بتحقيق نتيجة

البائع دفع مسؤوليته يستطيع ولاالضرر المشتري وقوع إثباتترف بالقول أنه يكفي لقيام مسؤولية البائع المح
المنتج يستطيع توقع عيوب المنتجات التي يقوم بتصنيعها وأن يزيلها كما أن ،2السبب الأجنبيبإثباتلا إ

لكنه لا يستطيع مهما أدلى بالبيانات للمستهلك عن كيفية ،تماما قبل أن يطرح هذه المنتجات للتداول
بمعنى يمكن المدين ،3لتلك البيانات واحترامه لها كالمستهلفهموعن مخاطرها أن يضمن السلعة استعمال

باعتباره ،وهو ما نادى به البعضخطأ أثبت أنه لم يرتكبإذا،سؤولية الالتزام أن يعفي نفسه من الم
نظرا لعدم سيطرة المدين به على بعض الأمور التي تترك فنتيجة مخفاما أقل من الالتزام بتحقيق التز 

.4للدائن

عنايةببذلهوالتزامبالإعلامالالتزام-ب

ليها الفقه والقضاء بشأن التمييز بين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذلإعمال المعايير التي انتهى إنإ
لنتيجةاةلمعيار احتماليعناية، فوفقالى أنه التزام ببذل إتزام محل الدراسة يقود بالضرورة على الالعناية،

بالبيانات أو المعلومات وفقا للقانون لكنه لا يضمن الإدلاءهو )المهني(أن كل ما على المدين فالمعلوم
.5وفهمه لها واستفادته الفعلية منها ) المستهلك(

.93ص2011، ت، بيرو 1طالحقوقية، منشورات الحلبي المستهلك،مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية 1
محمد ظاهر، الالتزام بالإفضاء وسيلة للالتزام بضمان السلامة، مقال منشور بمجلة الرافدين للحقوق، الصادرة عن كليةإيمان2

.31ص، 2005،24عدد ،القانون بجامعة الموصل
.94، صأعلاهرجع الممصطفى أحمد أبو عمرو،  3

.91سابق، صالرجع المهني عبد اللطيف،  4

.95صأعلاه، رجع الممصطفى أحمد أبو عمرو،  5



رادته قبل التعاقد أو لضمان إير علامه للمستهلك بما يلزم من معلومات لتنو إبمجرد إذاتبرأ فذمة المدين 
ذلك لأن المهني عليه بذل العناية الكافية سنكون بصدد التزام بوسيلة فإننا،سلامته حال تنفيذ العقد

وتوضيح كيفيةفالبائع يعلم المستهلك بحقيقة الشيء المباع ،1المستهلك بالعلم الكافي ببيانات العقد لإحاطة
استعماله وتحذيراته لكنه لا يضمن علم المستهلك علما كافيا ذلك أن العلم الكافي أمر شخصي لا يمكن 

.2والتحذيرات المقدمةالنصائح بإتباعالتحكم به خارجيا كما لا يستطيع البائع اجبار المستهلك 

رام العقد حسب إرادة بإأع تلك البيانات والمعلومات التي والتعامل م
هو التزام وقد استند هذا الاتجاه كذلك في تأكيد هم على أن الالتزامبالإعلام،المستهلك كدائن في الالتزام 

ما قررته محكمة استئناف باريس الفرنسي، منهاببذل عناية على العديد من الأحكام الصادرة عن القضاء 
زة الاعلام الالي أن المورد ليس ملزما بتحقيق في صدد مسؤولية مورد أجه1972- 07-12بتاريخ 

و العارض للخدمة أللمنتوج لزام المشرع للمهني البائع إ02–04قانونمن 8المادةويظهر من خلال ،3نتيجة
على بذل العناية اللازمة وبمراعاة طبيعة المنتوج المباع بان يقدم المعلومات النزيهة والصادقة التي تتعلق بالمنتوج 

.4والخدمة

بالإعلامالالتزام مضمون: الثالثالفرع 

وأسعار وشروط البيع ،)أولا(المستهلك معلومات عن السلع والخدمات تزويد العون الاقتصادييفترض ب
).ثالثا(المستهلك بإعلامالعون الاقتصاديوفي نفس السياق لابد من توافر وسائل لقيام،)ثانيا(

والخدماتسلعالعنالاعلام: أولا

عملا 
هالعقد وخصائصزايا مبشكل يمكنه من الوقوف علىزام،ـــالالتذا ـــــــن الدائـــه في ذهــــــورتـــعلى تصحيح ص

.96صالسابق، عمصطفى أحمد أبو عمرو، المرج 1

، الجزائر1طوالتوزيع، مكتبة الرشاد للطباعة والنشر الخدمات،محمد بودالي، الالتزام بالنصيحة في نطاق عقود  2

.27ص،2005
.54السابق،صرجع الياقوت،المجرعود  3

قكلية الحقو القانون الخاص،  فيمذكرة ماجستيرالتجارية، الممارسات انونقإطار المستهلك في نوال، حمايةكيموش 4
.س19ص2011،2010الجزائر



بالإقبالليها لما ذلك من أهمية بالغة في التأثير على قراره إشباع حاجاته التي يرمي إفي ملاءمتهومدى الذاتية 
حاطة البائع بجميع الخصائص الجوهرية إجممن ق352المادةوهذا ما أكدته ،1التعاقدجدواه على 
القيمة الخصائص الجوهرية تلك الخصائص الرئيسية التي يتضمنها الشيء والتي تقوم عليهاوتعدللمبيع

لا يبقى على حاله في نظر المتعاقد عند تجريده من هذه ء فالشيالمتعاقد،الحقيقية للبضاعة من وجهة نظر 
الاستهلاك الفرنسي الصادر في انونمن ق1111̸المادةنصت دوفي هذا الصد،2ص أو بعضهاالخصائ

أن يحيط مقدم سلعة أو مؤدي خدماتيجب على كل صاحب مهنة سواء كان "1992جانفي 18
.3̏برام العقد بكافة الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة محل التعاقدإالمستهلك قبل 

وقد ،4بالخصائص الجوهرية الإعلاموفي نفس السياق قضى القضاء الفرنسي بمسؤولية المحترف عن سوء 
من 8المادةذ نصت إعية ما اعتنقته القوانين الوضبالإعلامفي تحديد مضمون الالتزام الجزائريالقانونواكب 

المستهلك بأية طريقة كانت وحسب طبيعة إخباراختتام عملية البيع البائع قبليلزم " 02-04انونق
الجزائريرع ولم يتعرض المش،̏الخدمةبالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو المنتوج 

هلك وهذا لا يمنع من ستللمبإعلامهاالتي يلتزم البائع بموجب هذه المادة لطبيعة الخصائص أو المميزات 
في الإلزاميالتي يستشف من خلالها الجانب 02-89انونمن ق21و4و3تطبيق المواد 

الكيف يشمل عناصر والكيل والحجم،يشمل العدد الكم-:بينهامن بالخصائص الجوهرية للمنتوج،الإعلام
أن يعلم المستهلك بجميع الحقوق التي العون الاقتصاديتبعا لذلك وجب على،النوع ،وخصائصهاالمواد 

حقوق شخصية كحق كانتو أالانتفاعالارتفاقترتبط بمحل العقد سواء كانت حقوق عينية كحق 
.5الإيجار

.232صسابق، العالمرجالباقي،عمر عبد  1

.119ص،2003،ن، بيروت، لبنا)بدون طبعة(الجامعية، رالعقد، الداثناء تكوين أمد السيد عمران، حماية المستهلك السيد مح2
.232صأعلاه، رجعالمعمر عبد الباقي،  3

ن، كلية الحقوق، جامعة تلمسافي القانون الخاصبن حميدة نبهات، حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية، مذكرة ماجستير 4

.43، ص2007،2006
.93صسابق، رجع المهني عبد اللطيف،  5



بإعلامبمسؤولية المؤجر لعدم قيامه seinوGRENOBLEكل من محكمة وتطبيقا لذلك حكمت  
.1سابقإيجارالمستأجر عن وجود عقد 

بالأسعار وشروط البيع الإعلام:ثانيا

فهي من ،دف المنشود من اقتنائه للسلعةمن خلال تمكن المستهلك من تحقيق الهالإعلامتظهر أهمية هذا 
فيها بفرضه أسعار مبالغ،ات المستهلكين دون استغلال المهني لاحتياججهة  توفر الحماية من خلال الحيلولة 

إجراءبطريقة خفية أو عن طريق 
أن السلعة المسعرة هي التي يحدد لها وفقا إذ،2ممارسة التمييز المنهي عنه بين المستهلكين من جهة أخرى

قدامالإفالمستهلك يبني قراره في ،3للقانون ثمن لا ينبغي تجاوزه ويكون التعامل بين الأشخاص على أساسه 
لا يدفع فيها أكثر من قيمتها أمكانياته المادية مع الحرص إعلى شراء السلعة بناءا على

علام إم الشفافية بواجبعنمفهو اريةفيبابه المتعلق بشفافية الممارسات التج02-04انونوقدعبرق،4الحقيقية
بأسعار وتعريفات السلع 5علام الزبائنإيتولى البائع وجوبا "4في المادةوشروط البيع ربالأسعاالمستهلك
من نفس القانون المعدل 1فقرة5المادةعلام في هذا السياق من خلال الإويظهر،̏وبشروط البيع والخدمات
طريق والخدمات عنبأسعار وتعريفات السلع علام المستهلكإيكون نيجب أ"06- 10قانونوالمتمم بال

الأسعار ن تبين أيجب "̏مناسبةأخرى وسيلة بأيةو أو معلقات أو وسم أوضع علامات 
العلامات  ، مناسبةقالأسعار بطر عنالإعلامفيكون، ̏ومقروءةمرئية بصفةتوالتعريفا

تدع مجالا للشك في بجانب المنتوج  نفسه أو بجواره حيث لاللسعرهذه الوسائل المبينة الملصقات توضع 

.230رجع سابق، صالمعمر عبد الباقي،  1

،2012،2011،وهران، كلية الحقوق، جامعة في قانون الأعماليرحماية المستهلك على عقد البيع، مذكرة ماجستانونتأثير ق،أمالجليل 2
.41ص

.177صالسابق، رجع المالسيد محمد السيد عمران،  3

عمان، ،والتوزيع، طبعة أولىثقافة للنشرودار الالدولية للمستهلك، الدار العلمية القانونيةعامر قاسم أحمد القيسي، الحماية 4
.173،ص2002،نالأرد

فيما بينهم كما يقصد به المستهلك حين تعامله معتصاديينعوان الاقفي إطار العلاقات بين الأتصادييقصد بالزبون في هذه الحالة العون الاق5
.102أنظر بلقاسم فتيحة، المرجع السابق، ص. العون الاقتصادي



ومقروءة ن تكون مرئية يجب أ،شهارإن يتضمن كل أفيجب يتعلق بعناصر السعر المعلن وفيما،1دلالتها
ن يدفع من قبل المستهلك الذي يقوم بالوفاء أن تتضمنه والذي يجب أيجب الذيغالمبلللأسعار

ما إو التأميناتالنقلكالتغليف،الخدمة  تأديةو أالمصاريف المرتبطة بعملية البيع بالمكملات التي تتضمن 
علام المستهلك بشروط البيع إكيفية 02-04انونمن ق8المادةوقد ترك المشرع في ،2تدمج في السعر
من نفس 5المادةدمة خلافا لما جاء به في محتوى و الخأمسؤولية التعاقدية لعملية البيع للوالحدود المتوقعة

و أكانت عامة إذابيع فيما الأسعار كما لم يبين طبيعة شروط الإشهارالقانون أين نص صراحة على كيفية 
عوان الأساسية للعقود المبرمة بين الأالذي يحدد العناصر306-06وبين ذلك في المرسوم التنفيذي خاصة،

منه على 9المادةتعريفا لشروط البيع واقتصرت 02-04انونحيث لم يضع ق،3والمستهلكينتصاديينالاق
.الحسوم والتخفيضات والمسترجعات،ض شروط البيع منها كيفيات الدفع بيان بع

بالبياناتالإعلامعناصر : ثالثا

لى تنوير رضا المستهلك بالمعلومات وليتحقق ذلك لابد من وسائل إيستهدف الالتزام بالإعلام 
و بطرق تقنية أ،)أ(باستعمال بيانات كتابيةإماهذا الخدمة و أويتعلق بالمنتوج المستهلك بماتسهل علم 

.)ب(حديثة 

1 Raymond(G), l’information du consommateur, j, c, n05, 1997,p13.

.103صالسابق، رجع المبلقاسم فتيحة،  2

.103ص، نفسهالمرجع 3



الكتابيةبالبيانات الإعلام-أ

.)3(، وإلى دليل الاستعمال )2(، إشارات الجودة )1(يتم تقسيم الإعلام بالبيانات الكتابية إلى الوسم 

الوسم-1

معرفة المنتوجبواسطته والتي يمكن و العبوة الغلاف أعلى بالمنتوج والموضوعةتلك البيانات المرفقةوه
.1كـــلـــهــتـــســــالمـــن وش ذهـــشـين أه  ــــأنـــن شــــك مـشــلـــمال لـتــم أي احــوســـل الــمــيحلاب أــث يجـيـبح

أهمها وسم السلع الغذائية وجاتالمنتبعض بشأنعلام المستهلك إلغرض فرض المشرع الوسم وقد 
المتعلق بالرقابة و 03-90قم ر المرسوم التنفيذيمن 2المادةعرفت وقد،الغذائية والمنتجات المنزلية وغير 

انات وعناوين المصنع والتجارة والصور والشواهد والرموز التي جميع العلامات والبي̎الجودة وقمع الغش الوسم 
و أما متوجاتو طوق يرافق أو خاتم أةرسامو أو كتابة أنتوج ما والتي توجد في أي تغليف أو وثيقةتتعلق بم
المتعلق 3672- 90من المرسوم التنفيذي رقم 6المادةلحماية المستهلك نصت وتأكيدا،̏أخدمة 

والكمية الصافية وتاريخ جبارية توضع كالتسمية إالمعروضة للاستهلاك على بيانات بوسم السلع الغذائية
اسم الشركة أو العلامة المسجلة وعنوان الشخص المسؤول عن ،جل الأقصى لصلاحية استهلاكه والأالصنع 

و شروط التناول عند الضرورة وتخص أو استيرادها وطريقة الاستعمال أوتوزيعها وتوضبيهاصناعة السلعة 
- 90المرسوم من5المادة وجبت أكما ،3غذائية جاهزة التعبئةعلأوسهذه البيانات سواء كانت سلع غذائية  

باللغة العربية وبلغة أخرى على ن تكون بيانات الوسم مرئية وسهلة القراءة ومتعذر محوها ومكتوبة أ39
عندما للإعلامفهو يعد أسلوب مهيأ المتوجاتطريقة خاصة لتنفيذ شفافية الوسمويعتبر،سبيل الإضافة

.4مسبقاومغلفاموضبارد المنتوج يو 

1 Raymond (G), op.cit,p06.
.1990سنة50.ع.ر.لغذائية وعرضها،ج، المتعلق بوسم السلع ا1990نوفمبر 10المؤرخ في 367-90المرسوم التنفيذي  2

.54ص،2000،طدار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر، على بولحية بن بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك 3

.105صالسابق، رجع المبلقاسم فتيحة،  4



إشارات الجودة-2

مخولة قانونا منحتها جهةو الخدمة تتسم بجودة معينة تكون قد أن المنتوج أعلان ضمني على إتعد بمثابة 
نوعلى تحقيق إفي نفس الوقت بالإضافة وإعلامي  واستخدام هذا النوع موجه لتحقيق هدف ترقوي،لكبذ

.1من الائتمان

:الاستعمالدليل -3

من خلال البيوع التي هذه الوسيلةتتجلى أهمية 266- 90من المرسوم التنفيذي 6و3المادتين بحس
التي يجب منزليةوالكهر يكون محلها منتجات تتسم بالتعقيد في استعمالها مثلما هو الحال للسلع الالكترونية 

.2ن ترفق بدليل استعمالأ

بتقنيات حديثةعلامالإ-ب

وقد المعلومات،الذي يتم بواسطة استخدام وسائل متخصصة في توصيل الإعلامشهار جزء من يعتبر الإ
جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو 39̎-90من خلال المرسوم التنفيذيالجزائريعرفه المشرع 

قد الإعلامثم نستطيع القول بأن ، من̏بصريةبصرية أو سمعية إسنادالعروض أو الإعلانات أوخدمة بواسطة 
وفي ظل التطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية يكون بطريق ،)1(بواسطة وسائل مرئية ومسموعة يكون 
.)2(الالكتروني الإعلام

عبر وسائل مرئية ومسموعة الإعلام-1

التي تجذبه عن طريقالتي تبث عبر الإذاعة والتلفزيونبالإعلاناتيجد المستهلك نفسه محاصرا 
مع توضيح كل ما يخص صفات وخصائص وكيفية ،3المساوئشيء عن ذكرأينللسلعة دو ة الجيديرادالمزاياإ

.والصوت عمال الشيء المبيع بالصوت است

.85صالسابق، رجع المبن داود إبراهيم،  1

.96،95ص. صسابق، الرجع المهني عبد اللطيف،  2

الهيئة الفلسطينية المستقلة الحماية القانونية للمستهلك، تقرير سلسلة مشروع تطوير القوانين، خالد محمد السباتين،3
WWW.ICHR.PS/PDFS/LEGAL/46لحقوق انظر الموقع الالكتروني .10المواطن ص



الالكتروني الإعلام-2

التقني وحاجته للخدمات الالكترونية والتي تنبع من مدى تأثير لمعلوماتيالى التنوير إن افتقار المستهلك إ
لذا اهتمت التشريعات ،علام الالكتروني ذو أهمية بالغة جعل من الإ،1التطور الحديث في شبكة الانترنت

ن إففيما يخص الدول العربية بتنظيمه، أماواليابان الأمريكيةلايات المتحدة و الالحديثة خاصة في دول أوربا و 
وقد ،20002- أوت- 11الصادرفي 83- 2000انونلى تنظيمه من خلال قإالقانون التونسي كان السباق 

علام في العقود الالكترونية بوجه على الإالفرنسيتجلى حرص المشرع 
وقد ،11̸253و19أفرد لهذا الغرض تفصيلا المادتين إذ ،2004لسنة الاقتصاد الرقمي وهو تشريع الثقة في

الصادر فيصدد نذكر منها على سبيل المثال المنشور الدوري صدرت عدة منشورات دورية رسمية في هذا ال
التعامل علام المستهلك بالأسعار التي يجريأمام البائع المهني سبل ووسائل إوالذي يضع1918يوليو 19

وبصفة خاصة عن طريق الطرح ،علام الجمهور بطرق مختلفةله خيارات عدة منها أنه يستطيع إ
ريق عرضها بشرائط الفيديو  الأسعار عن طعلان إوكذلك يمكنه ،تصال عن بعدبالوسائل الفنية للإذاته

إضافة أن نص ،4أو بواسطة أداة الاتصال عن بعد المعرفة بالمنتيل وغيرها من الوسائل الحديثةكتالوج
قبولة وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المالأردني اعتبر رسالة المعلومات انون الاستهلاكمن ق13ةالماد

.5ديلتزام تعاقإنشاء إالقبول بقصد أو بلإبداء الإيجاقانونا 

سالعليا، جامعة نابلية الدراسات مذكرة ماجستير، كلالإلكترونيعبد االله ذيب عبد االله محمود، حماية المستهلك في التعاقد 1
.29ص،2009

.97صالسابق، رجع المهني عبد اللطيف،  2

.189،ص2009،الأردن،1،العدد36دعلوم الشريعة المستهلك، دراسات حماية رضا عرابي،غازي خالد أبو  3

.365صالسابق، رجع إبراهيم،المعبد المنعم موسى  4

جامعة الحقوق،كلية ماجستير في القانون الخاص،مذكرة الالكتروني،الحماية المدنية للمستهلك في العقد العجمي،فلاح فهد 5
.40ص، 2011،الشرقالأوسط



الالتزام بالإعلام عن المنتوجات الخطرة: المطلب الثاني

علام على لابد أن يشتمل الإالأخرى،
علام الإوكذا ضرورة ،)الأولالفرع(ره المنتوج والتنبيه والتحذير من مخاطتبيان الطريقة الصحيحة لاستعمال 

قع على ي،ةبصفة عامعلام والإا الالتزام هذوفي حالة تخلف المحترف عن ،)نيالفرع الثا(به حتياطالابما يجب 
.)الفرع الثالث(ذلكعاتقه جزاء لتخلفه عن 

التنبيه والتحذير من أخطار المنتوج:الأولالفرع 

مستقلا وأصبح التزاماتطور هوم العيوب الخفية لكن سرعان ما ضمن مفيدخل بالإعلاملقد كان الالتزام 
ك التي تنجم عن عن العيوب الخفية للمنتوجات ويشمل تلليتخطى حدود الأضرار الناشئة ،ذاتهبحد 

وليتحقق ،2المستهلكين علاقته مع غيره من إطارترف في من هنا يقع على عاتق المح،1فيه الخطورة الكامنة 
العلم بحقيقة من تقرير حق المستهلك فيبينهم لابدلموس في العلاقة التعاقدية فيما الاختلال المتفادي 

فقط مكونات التوازن العقدي المتعلق ليس إحدىيشكل و ،3السلعة وعناصرها 
خطيا المصنع أن يبينالمهني أوويتوجب على،4أو المنتوج الشيءنما أيضا باستعمال إبالجودة والسعر 

.5ةالسلعة أو الخدمالطريقة الفضلى لاستعمالوبوضوح 

المحترف أن يبين كل الأخطار التي تكون مخاطر المنتج يستوجب على أن وضع المستهلك في مأمن ضد كما 
ك ــــلـهــتـســالمــق بــحــلـد تــتي قـر الــاطــخـلى المإه ـبـنــه أن يـيــلـوع،6مــلـســالميءـشــلـلادية ـعـة الـيـكـلـالمـة بـطـبـرتـم

ماجستيرفي الحقوق فرع عقود مذكرة الفرنسي،نلقانو على ضوء االقانون الجزائريضمان سلامة المستهلك من المنتوجات الخطرة فيفتيحة،حدوش 1
. 14،ص2009،2010ولية، كلية الحقوق، جامعة بومرداس،ومسؤ 

.62ص2006لمقارن، دار الكتاب الحديث،بدون طبعة، الجزائر،اانونقالحماية المستهلك في بودالي،محمد  2

.140السابق،صرجعإبراهيم،المعبد المنعم موسى  3

.62السابق، صرجع بالنصيحة،الممبودالي، الالتزامحمد  4

.57السابق، صعحوى، المرجفاتن حسين  5

.102صالسابق، ععمران، المرجالسيد محمد السيد  6



الغرض المبين في ما تجاهل المستهلكإذاتج مسؤولا لذا لا يعد المن،مخالفاستعمالها بشكل في حال جرى 
يستوجب بالإعلامكما أن الالتزام ،1ليس معد له بطبيعته أخر واستعمل المنتج في غرض ال،الاستعمطريقة 

وغير رالمظاهمتعددةتقنيات والصناعي وبروزوذلك في ظل التطور التقني،2والمشورةأحيانا واجب النصح
ول تفصيلات السلعة أو الخدمة محل عقد ك العاديحالممثلين بالمستهلالناس،متيسرة الفهم من قبل عامة 

ترف عن عدم نصيحة المستهلك عن ء الفرنسي بمسؤولية المحاالقضضىقوفي نفس السياق،3الاستهلاك 
بالإعلاموالالتزام بالتحذيرلى مدى ارتباط الالتزام إكما تجدر الإشارة ،4الأخطار الناجمة من المنتوج محل البيع

ل معها استعمالا وحفظا وكيفية التعامالمنتج،بمصادر خطورة ،علام المستهلكإومفاد هذا الأخير بالتحذير
.5ن تنجم عنها حال اتباع التحذيراللازمالمخاطر التي يمكن االنحو الذي يقيه وذلك على 

التقنية الحديثة في مجالات العادي الإحاطة بكل ما هو جديد لاسيما وأنه أصبح يتعذر على المستهلك
الصحيحة للاستخدام الذي يحقق له الفائدة المرجوة من الشيء يجهل الطرق بالتالي أصبح صنوفها،بسائر 

ن تحذيره إالأخرى فن خطر السلعة في بعض الظروف دون قام البائع بتحذير المستهلك موإذا،6محل التعاقد
وكفايتها ترتبط بطبيعة المشكلات التي يحاول لقيام مسؤوليته فدقة المعلومات تحذيره يكون ناقصا وموجبا

بصيرتفيعلى أن التحذير لا يحقق غرضه ،7عليها التي يرغب في الحصول لمشتري تجاوزها والنتائجا
ولصيقا كاملا،ظاهرا،معينة فيجب أن يكون  استجمع خصائص إذالا إا المستهلك بالمخاطر ووسائل تجنبه

.8بالمنتوج ذاته

ةطبعة، المنصور نبدو ر والقانونالفكرداالمنتج،حماية المستهلك في ضوء القواعد القانونية لمسؤولية الحميد،عبد الحميد الديسطي عبد 1
.196،ص2009،

.103ص، السابقرجععمران،المالسيد محمد السيد  2

.55صالسابق، عحوى، المرجفاتن حسين  3

.43صالسابق، رجع نبهات،المبن حميدة  4

.58صالسابق، رجع عمرو،الممصطفى أحمد أبو  5

.233صالسابق، رجع الباقي،المعمر عبد  6

.6صسابق،الرجع المظاهر،ايمان محمد  7

.126صالسابق، رجع القيسي،المعامر قاسم أحمد  8



حتياطات الواجب اتخاذها علام بالإالإ: الفرع الثاني

من النشراتيرفق منتجاته والمنتج أنلى طريقة الاستعمال التي وجب على البائع إتجدر الإشارة أنه بالإضافة 
الفرنسي لضرورية وأكد هذا المعنى القضاء احتياطاتالإعليه أن يرفقها باتخاذ يجب يعيها،ما تجعل المشتري 

لنباتات ن المنتج قد أخطأخطأ جسيم لعدم توضيحه أنواع اأمثال ذلك قضاء محكمة النقض بأحكامهافي 
استخدمها في المزارع التيضرار بشتلات الألىإفأدتالتي أنتجها تالمبيدافيهاالتي يجب أن تستخدم 

حتياطات الواجب الإتضمين طلب الرخصة بيان 2542- 97م التنفيذيكما ألزم المرسو ،1مزروعاته 
.سيما الاستعمالات المحظورة منهولاللاستهلاكاتخاذها بمقتضى عرض المنتوج المعني 

بالإعلامبالالتزام خلال الإجزاء: الثالثالفرع 

وهو العمل على ،من الهدف من تقريره ئصه يستمد أساسه وخصابالإعلاملتزام مخالفة الاالجزاء المترتب على 
أثير بالغ على رضا المستهلك خلال به يعد أمرا ذا تن الإإومن ثم ف،المتعاقد لدى تنوير إرادة المستهلك

الإعن الجزاء المدني والمترتب على لذا يجب البحث،3رادتهإلى تعييب إيؤدي
ذا نتج عن عرض إف،لتزام نصوص صريحة في حالة الإقانونية العامة باعتبار لم تنظم القواعد ال

الرضا وفقا لما جاء في بسبب عيوبللإبطالأن يكون محلا ن هذا الأخير يمكنإف،والخدمات عقد السلع 
.4جمن ق م87و86لموادا

خاصة فيما تعلق بصلاحيةخلال بالالتزام عقد كجزاء عن الإلى فسخ الإه فقهي وقضائي كما ذهب اتجا
البائع ألزمتطلان حيث قررت البج من ق م 353للمادةمنه، وبالرجوعالهدف المرجو لأداءالمبيع 

.الإبطال العقد في حالة إيا وقررت المشتري علما كافبضمان علم

.4صالسابق، رجع الممحمد ظاهر، إيمان 1

والمستورد استيرادها المنتج أوالمواد السامة او التي تشكل خطرا من نوع خاصلإنتاجالمتعلق بالرخص المسبقة 254-97المرسوم التنفيذي رقم 2
.87ص ،2008،2009امعة تلمسان،الحقوق، جةالقانون الخاص، كليأشارت إليه ألمر سهام، التزام المنتج بالسلامة، مذكرة ماجستير في

.268صالسابق، رجع الباقي،المعمر عبد  3

.87صبن داود إبراهيم، المرجع السابق،  4



فرنسا من اعتبر الضرر الناجم فيوالقضاءالمستهلك فمن الفقه علامبإخلال المهني إص مسؤولية ما فيما يخأ
المتعاقد ارتكبه بخطأقيتعلالأثرقواعد المسؤولية التقصيرية ما دام خلال يجب المعاقبة عليه بموجب لإعن ا
كما لم تكتف القوانين الحديثة ،1من ق م ف1352المادةيخضع لنص العقد، بالتاليتنفيذ إطارجخار 

.2بالمسؤولية الجزائية عن اخلاله بالبيانات الاجباريةلية المدنية للمهني بل كذلك أقرتبإقرار المسؤو 

المنتوجات المنزلية غير برسمالمتعلق 1990-11-10ؤرخ في الم3663-90من المرسوم 9المادةفنجد 
بات لى تطبيق العقو إبوسم السلع الغذائية تشير المتعلق 367-90من المرسوم 14المادةا وكذ،الغذائية 

تطبق على كل منتج ̎حماية المستهلك انونفقرة أولى من ق28المادةفنجد ،حماية المستهلكانونالمقررة في ق
المنصوص عليها في من هذا القانون العقوبات 2فقرة 3المادةأحكام فخالمتدخلأو موزع أو أو وسيط 

.̎العقوباتانون من ق431و430و429المواد

أو بإحدى ،دج 1000الى د ج100أيام الى شهرين وبغرامة من 10بالحبس من 2فقرة 28المادةوتنص 
.بالوسمكام المتعلقة اتين العقوبتين كل مهني خالف الاحه

أنه عدم 02-04انونمن ق31المادةنصت،بالأسعاربالإعلاميخص الجزاء المترتب عن الاخلال وفيما
من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة مالية 7و6و4المواد سعار والتعريفات يعد مخالفا لأحكامبالأعلامالإ

.د ج100000دج الى 5000من 

.63السابق، صعلمقارن، المرجاانونقالحماية المستهلك في بودالي،محمد  1

.10صالسابق، رجع المهني عبد اللطيف، 2
.1990ة، سن50ع.ر.وعرضها، جالمتعلق بوسم المنتجات غير الغذائية 1990نوفمبر10المؤرخ في 366- 90المرسوم التنفيذي  3



نظرية عيوب الإرادة وحماية المستهلك : لمبحث الثانيا

لى تحقيق ترمي إالقانون المدنيلى النظرية التقليدية لحماية المستهلك نجد أن القواعد العامة في إبالرجوع 
المطلب (الغلط الإرادة،عمالها لحماية المستهلك وتتمثل هذه القواعد في نظرية عيوب وإالعقدي،التوازن 

.)المطلب الرابع(كراه الإ ،)الثالثالمطلب (ستغلال الإ،)الثانيالمطلب (التدليس،)الأول
الغلط: الأولالمطلب 

أولاالمستهلك على منتوج عيوب الإرادة، بسبب حصول شاب الرضا الذي يعد قوام العقد عيب من إذا
فكيف يمكن تعريف،التمسك بعيب الغلطفيمكن في هذه الحالة للاستهلاك،للرغبة المشروعة بتستجي

).الثانيالفرع (، وما هو الدور الذي يلعبه في تحقيق الحماية المرجوة )الفرع الأول(الأخيرهذا

الغلطتعريف:الأولرع الف

غير تجعله يتصور الأمر على وهم كاذب يتولد في ذهن الشخص أو في حالة تقوم بالنفس" بأنه 1عرفه فقه
مخالففي غلط يعني أن يكون لدى الشخص اعتقاد حقيقته، أي على غير الواقع أي أن الوقوع 

ويدفعه إلىحقيقته يعرف الغلط بأنه وهم يقوم في ذهن الشخص فيصور له الأمر على غير و 2̏للحقيقة 
أو يكون واقعة غير ،ما أن يكون واقعة صحيحة يتوهم الشخص عدم صحتهاالتعاقد وغير الحقيقة إ

الغلط حدا من هذا ما يوضح أن الدفع بوجود غلط يستوجب أن يبلغ هذا،3صحيحة يتوهم صحتها
الغلط،برام العقد لو لم يقع في هذا يمتنع المتعاقد عن إثالجسامة بحي

" جمن ق م 82المادةوذلك حسب نص ،4تحفة مقلدة بثمن
تكون كذلك وقع في صفة الشيء بحيثإذاويعتبر جوهريا ،"الجسامةبلغ حدا من ذا إالغلط جوهريا يكون 

.تم فيها العقد يجب اعتبارها كذلك للظروف التيالمتعاقدين، أوفي نظر 

.366صسابق، الأشار إليهم عمر عبد الباقي، المرجع . هم عبد الرزاق السنهوري، حسام الدين الأهوانيبينمن 1

.366ص، أعلاهرجع المعمر عبد الباقي،  2

دار هومة للنشر والتوزيع،)سنة نشرنبدون طبعة، بدو (الإسلامي، والفقه المدني الجزائريانونقالمحمد سعيد جعفور، نظرية عيوب الإرادة في 3
.14صر، الجزائ

.63صسابق، الرجع المبن داود إبراهيم،  4



و الصفة السبب أو صفة من صفاته وكانت هذه الذات ألى وقوعه في ذات المتعاقد إولحسن النية إضافة 
.1يسي في التعاقد الرئ

مظاهر الحماية من الغلط:الفرع الثاني

برام العقد أن إوقت في غلط جوهرييجوز للمتعاقد الذي وقع " جمن ق م 81المادةلى نص إبالرجوع 
ع جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنيكون الغلط " جمن ق م 82المادةونص ،̏بطاله إيطلب 

النظرية الحديثة بأخذ الجزائريالمشرع ،̏يقع في هذا الغلطبرام العقد لو لمإالمتعاقد عن 
برام العقد لو لم يقعإيمتنع المتعاقد عن ،3لى التعاقدأن يكون الغلط جوهريا أي دافعا إتبنى، بحيث2للغلط 

̣في الغلط

الفرنسي بالمقابل تبنى القضاء،4بأمثلة للغلط الجوهريج ق م من3فقرة82المادةكما جاءت 
مفهوم لى إجوهريا أم لا الرجوع ليس من أجل تقدير ما إذا كان الوصف الموضوعية التي توجبالنظرية

في نفس الظروف وهو ما يسمى بالتقدير لى مفهوم الشخص العادي وجد إنما إو ،الشخص الواقع في الغلط
خر قد وقع في خر بالغلط أي أن يكون الطرف الآتصال المتعاقد الآإبعض القوانين كما اشترطت5

هذه الدعوى أمر أن ينتبه، وعليه يبقى نجاح استعمالأو كان من السهلالغلط أو كان على علم به 
مظاهر هذه الحماية في جواز طلب تجلى أوجه، ووفقا لهذا ت6ثبات الشروط السابقةإاحتمالي لصعوبة 

النحو الذي نراه من يشتري شمعدانا معتقداأنه من الفضة في حين أنه كان مصنوعا من علىالعقدبطال إ
.7النحاس المطلي بالفضة

.21صالسابق،المرجع قاسم،عامر 1
.343صالسابق، علمقارن، المرجاانونقالمحمد بودالي، حماية المستهلك في  2

.21صالسابق، رجع جعفور،الممحمد سعيد  3

.من ق م ج 82قوع الغلط في صفة الشيء، أو ذات المتعاقد، أو صفة من صفاته، المادة و : أمثلة الغلط الجوهري 4

.343صأعلاه، رجع المالمقارن، انونقالمحمد بودالي، حماية المستهلك في  5

.55صالسابق، رجع المعبد المنعم موسى إبراهيم،  6

.55صنفسه، رجع الم 7



ظرإلىفير الحماية اللازمة له، بالنللغلط وسيلة محدودة يحتاجها المستهلك لتو 1ولذلك تبقى النظرية التقليدية 
ا يظهر جليا توسع القضاء ومن هذالغلط،بإبطال العقد لوقوعه في القيود التي تحكم تمسك المستهلك

العقد في أي وصف من بطال إب د بحيث يمكن للمستهلك طلفي المقصود من الغلط في محل العقالفرنسي
يأخذ به والمعيار الموضوعي الذي،محل العقد وليس فقط في مادة الشيء العقد،أوصاف محل 

ن الغلط في الصفات إوكذا ف،لى المحترفينإيوليها المستهلك وبين الثقة المشروعة التيالمقصود بالغلط لتحديد
لإعادةلكنه أصبح أيضا وسيلة ،لتقييم الرضا التعاقديالجوهرية المتعلقة بمحل العقد لم يعد فقط وسيلة 

.2العقود بإعادة تقييم سلوك المحترف ووضع حسن النية في ميزان المسؤوليةلىإالتوازن 

لم إذافي الغلط المطالبة بالتعويض سية على أحقية المستهلك الذي يقعوقد استقر قضاء محكمة التمييز الفرن
.3ضرار التي أصابتهعن الأويضكافية للتعالعقد  بإبطالتكن المطالبة 

التدليس: المطب الثاني

التمسك أيضا في هذه يجوز للمستهلك والأثر،يعد الغلط والتدليس عيبان متقاربان من حيث المفهوم 
يتم التطرق الإرادة،على أساس العقد،بطال إبعيب التدليس لطلب الحالة

لى الدور الذي تلعبه نظرية التدليس في توفير الحماية ، وإ)الفرع الأول(لى تعريف التدليسإفي هذا المطلب 
).الفرع الثاني(

ا،مناط النظرية التقليدية هو أن ينصب الغلط على جوهر الشيء 1
.من الخشب ويشتريه على أنه من المعدن

.56صالسابق،رجع المعبد المنعم موسى إبراهيم،  2

.57صنفسه، المرجع  3



تعريف التدليس:الفرع الأول

بحيث لولاها لما رضيالتعاقد،لى ستعمال وسائل احتيالية تدفعه إبإالتدليس هو تضليل العاقد
لى وقوع المتعاقد في الغلط الذهني الذي يصور مال المتعمد للحيل هو الذي يؤدي إستعفهذا الإ،1بالتعاقد

وعرفه ،2لى تعييب الارادةن هذا المسلك سيؤدي إفإومن ثمالتعاقد،فيقدم على حقيقته،غير الأمر على
يهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة هو إ69خلال نص المادةلمعاملات المدنية السوداني منقانون ا
لكنه غلط خر،الآلى قيام حالة الغلط لدى المتعاقد فالتدليس لا يؤدي بطبيعته إ،3لى التعاقد دفعه إبقصد

بأن ويؤكد ذلك بعض الفقه، 4نما نتيجة ما استعمل من خداع فهو غلط مثاريقع من تلقاء نفسه وإلم
ينتج عيب الإرادة في هذه الحالة نالرضا، ولا سببا من أسبابه وأالتدليس لا يعتبر عيبا بذاته من عيوب

تعمد أحد المتعاقدين وهو المدلس استخدام وعرفه بعض الفقه ،5الغلط الذي يقع فيه المدلس عليهعن
لى ط من شأنه أن يدفعه إخر وهو المدلس عليه في غلالآالحيل أو الوسائل الاحتيالية ليوقع المتعاقد

.6التعاقد

مظاهر الحماية من التدليس:الفرع الثاني

ليها أحد لتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إلبطال العقد يجوز إ"من ق م ج86حسب نصي المادتين 
.̏العقدالمتعاقدين أو النائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني 

بطال للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إس فليالمتعاقدين،صدر التدليس من غير إذا̎من ق م ج 87المادةو 
̏.التدليسيعلم،خر كان مالم يثبت أن المتعاقد الآالعقد،

وقد اعتبر الحيل،فيه استعمال عنصر مادي تظهرتتضمن هذه الطرق عنصرين للواقعصورة مخالفة

.40صالسابق، رجع سعيد،الممحمد  1

.12،ص2008مكان نشر، ن، بدو 1طالفكر والقانون، ررضا متولي وهدان، الخداع الإعلاني وأثره في معيار التدليس، دا 2

.58صالسابق، رجع المعبد المنعم موسى إبراهيم،  3

.344صالسابق، عالمقارن، المرجانونقالحماية المستهلك في بودالي،محمد  4

.344صالسابق، رجع المعمر عبد الباقي،  5

.344صنفسه، رجع الم 6



لى شركة التأمين ه كأن يدلي الشخص ببيانات كاذبة إومثالالكذب المشرع الجزائري وقبله المشرع الفرنسي
أساسا كافيا لقيام خرعمدا عن بيالسكوتوالكتمان أو،1تخالف الواقع

الملابسة وثبوت أن المدلسعليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك حيلة،النظر عن استعمال أية التدليس بغض
بمعناها صاغ الفقه والقضاء في فرنسا نظرية التدليس تقترب كثيرا من مفهوم الدعاية الكاذبة والمضللة دوق

ة الوسائل خير بمثابؤثر وغير المؤثر واعتبار هذا الأية بين التدليس المهجر التفرقة التقليدتي كالآ، سنداعالواس
.2بطال العقد لمصلحة المدلس عليهالاحتيالية التي تجيز إ

سوء نية المدلس في عملية التعاقد تظهر فيهوثاني عنصر متضمن في الطرق الاحتيالية هو العنصر النفسي 
لى ذلك وحتى يمكن للمستهلك التمسك بعيب التدليس والمطالبة إبالإضافةوالخداع ،تتمثل في نية التضليل 

التعاقدلى خر هو الدافع إلمتعاقدين إزاء الآالعقد يجب أن يكون الاحتيال الذي صدر من قبل أحد ابإبطال
ألة لى التعاقد مسخيرة دافعة إلحيل، وتقدير ما إذا كانت هذه الأاما كان المتعاقد ليبرم العقد لولا تلك بحيث

التدليس الصادروحتى يكون ،3لتقدير القاضي وذلك بدون معقب عليه من المحكمة العليا موضوعية متروكة 
خر ق الاحتيالية من المتعاقد الآيجب أن تستعمل الطر ،للإبطالسببا يجعل العقد قابلا خر من المتعاقد الآ

برام العقد ،إلك الحيل وقت لم بتخر على عو أن يكون هذا المتعاقد الآأنائبه،أو 
فترض ويجب على من يدعيه التدليس لا ي̎من ق م ف1116المادةوبالرجوع لنص ج منق م87المادة

مكان المطالبة إلى إن هذا يؤدي إعاقد لوسائل ومناورات احتيالية فذا ثبت استخدام أحد طرفي التإثباته فإ
لا بسبب هذه إمن تعرض للتدليس لم يكن ليتعاقد على وجه اليقين أن العقد شرط أن يثبتبإبطال
قيقية للمستهلك خاصة ن توفر الحماية الحألا يمكن التدليسن نظرية إمع ما تم ذكره ف،4̏التدليسيةالوسائل

والتكاليف التي يتحملها المستهلكإالتي يصعب المحترف،لة سوء نية أفيما يخص مس
الوقتل إجراءات التقاضي وضياع طو بللقضاء بسبوئهــجــلـــب

.48صالسابق، رجع الممحمد سعيد،  1

.62صعبد المنعم موسى إبراهيم، المرجع السابق،  2

.53ص، أعلاهرجع الممحمد سعيد،  3

.23صالسابق، رجع المعامر قاسم،  4



لمصلحة المدلس عليه لا يخدمه لعدم العقدبإبطالن الجزاء الذي يكون إأنه حتى لو ثبت التدليس فكما
.1جبره الضرر الذي أصابه

ستغلالالإ:المطلب الثالث
، ومدى)الفرع الأول(كيف عرفته ستغلال كعيب من عيوب الإرادة  مت التشريعات المدنية بمواجهة الإاهت

.)الفرع الثاني(للمستهلك ستغلال في توفير الحماية مساهمة نظرية الإ

ستغلالالإتعريف: الأولالفرع 

لى عدم ستغلال إالمبطلة للعقد ويفضي الإستغلال أحد الأسبابمن ق م ج على كون الإ90نصت المادة
توأن يكون ذلك ناتجا عن استغلال لحالة من الحالاخر،الآالتعادل بين التزامات أحد المتعاقدين والمتعاقد 

دنيالمانونقالكما أن ،2بحسب المذهب الذي يعتنقه النظام القانوني وحسب الأساس الذي يقوم عليه
كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل إذا"129من خلال المادةالمصري نص عليه

لا يبرم العقد إالمتعاقد لموتبين أن ،خراقد من فائدة بموجب العقد أو مع إلتزامات المتعاقد الآعليه هذا المتع
المغبون أن المتعاقد ينا أو هوى جامحا جاز للقاضي بناءا على طلبخر قد استغل فيه طيشا بلأن المتعاقد الآ

تغل فيها بعبارة أخرى يتمثل الاستغلال في الحالات التي يس،̏يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد
المتعاقد معه هذه فينتهزالموازنة،يحجب عنه هذا الضعف ملكة خر بحيثالآحالة ضعف في أحد المتعاقدين
.3برامه لولا هذا الاستغلالما كان ليقدم على إبه،غبن ه لحاقنعتصرف ينتجبرامإلى إالفرصة ويجره 

.23عامر قاسم، المرجع السابق، ص1
.468صالسابق، رجع المعمر عبد الباقي،  2

.91صالسابق، رجع الممحمد سعيد،  3



ستغلالالحماية من الإمظاهر: الثانيالفرع 

من ق م ج أنه يقتضي 90ذ يتضح من نص المادةإله،ستغلال أمر نفسي والغبن مظهر مادي يعد الإ
يكون هنالك استغلال ستغلال توافر عنصرين أحدهما يتمثل في عدم التوازن بين المتعاقدين وثانيهما بأنالإ

بالنظرية المادية في ث لم يأخذ المشرع الجزائريحي،1لوضع المتعاقد جراء رغبة شديدة منه لاقتناء الشيء
نما حصر تأثير الغبن على وإإطلاقها،الغبن والتي تعني عدم التوازن بين الأداءات المتقابلة في العقد على 

لى الخمس  ن العقار بيع بغبن زاد عأثبت ذا أتكملة الثمن إالبائع في طلبمن بينها حق،2حالات معينة
شخصية أو وتوافقا مع المشرع الألماني أخذ بالنظرية ال،مثله مثل المشرع المصرين المشرع الجزائريكماأ

ياء الأشلى اختلاف قيم فهي تنظر إدير الغبن من النظرية الموضوعية ،طلاقا عند تقالنفسية التي تعد أكثر إ
ضلكل فرو لتزامات المتبادلة في العقد يتسع فعدم التعادل بين الإلظروف كل حالة على حدى ،وفقا
ليشمل استغلال 3خر لا يساويه في القيمةلا يتعلق بتقدم أداء مقابل أداء آستغلال حتى ولو كان الأمر الإ

برام عقد يضر إلىالمغبون إوعدم خبرة ودفع الطرف،4الضعف النفسي من طيش بين وهوى جامح 
في عقد للمستهلكمع مقومات الحماية المنشودة متلائماوالجزاء يتمتع بطبيعة خاصة تجعله ،5بمصلحته

كان ذلك في مصلحته حسبإذاالتزاماته إنقاصبطال العقد أو فالطرف المغبون يملك طلب إ،6الاستهلاك
عتبار الغبن عملا غير مشروع الألماني نظرا لإانون قالالبطلان المطلق كما في أو جمن ق م 90نص المادة

G.RIPERTوفكرة تعميم نظرية الغبن التي لازال الفقه في فرنسا منذ عهد ،7للأداب ومخالف
ذعان كما أنه كلما كنا بصدد عقد إالمستهلكين،بما فيهم ̏تصادياالضعفاء اق̎يعممها لحماية جميع المتعاقدين

ذعان أحد المتعاقدين إمن واقع دائما عدم تعادل بين الأداءات يرتبلاأنه الأداءات المتبادلة و وجب

.65صالسابق، رجع المبن داود إبراهيم،  1

.62،61ص. السابق، صعالمقارن، المرجالقانونمحمد بودالي، حماية المستهلك في  2

.30صالسابق، رجع المعامر قاسم،  3

ما هو في يقصد بالطيش البين الخفة الزائدة التي تؤدي الى التسرع وسوء التقدير أما الهوى الجامح هو الرغبة الشديدة التي تعمي الشخص عن تبين4
. صالحه

.30صأعلاه، رجع المعامر قاسم،  5

.505صالسابق، رجع المعمر عبد الباقي،  6
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أما الإذعان يتعلق ،خر بوضعها ذلك أن فكرة الغبن تتعلق بمحل العقد التي إنفرد الطرف الآللشروط 
استغلال الطرف الأقوى لعيب أو ضعف لإثباتمن ناحية أخرى ما يصاحب اللجوء للمحكمة ،بالإرادة

لى صعوبة بالإضافة إ،يام به وهو ما لا يتمكن هذا الأخير من الق،الطرف المغبون من مصاريفالإرادة في 
لى استغلالبالضرورة إبرة أو كفاءة في التعاقد لا يهدف أو الأكثر ختصادياثبات فالطرف الأقوى اقالإ

وأنه في الدول التي نصت قوانينها على نظرية الاستغلال أو النظرية معه، كماعيب في إرادة من يتعاقد 
وأنه حتى لو الجدوى،بحيث أصبح النص عديم به،الشخصية للغبن لم تشهد محاكمها أية قضية تتعلق 

.1لى عدم الاستقرار في المعاملات واهتزاز الأمن القانونيلعمل به على نطاق واسع لأدى ذلك إافترضنا ا

كراهالإ : الرابعالمطلب 

قد لكنه،الإرادةالعقد طبقا لمبدأ سلطانبرامالأصل أن الشخص حر في إفالإرادة،كراه كعيب في يعالج الإ 
الفرع (كراه تعريف الإ لى في هذا النطاق يتم التطرق إتعاقداليتعرض لضغط يولد في نفسه رهبة يحمله على 

.)الثانيالفرع (لى الدور الذي يلعبه في توفير الحماية بالإضافة إ،)الأول

كراه الإ تعريف: الأولالفرع 

بالعقد الرضا كرها عنخر، لإلزامهآيمارسها شخص ضد شخص والتخويف التيعبارة عن وسائل الشدة 
مشروع على غيرويعرف كذلك على أنه ضغط،2خشية الأذى التعاقدوالتي تولد في نفسه رهبة تحمله على

عليه التهديد ي يتفادى نتائج التهديد الذي يقع لك، إرادة الشخص يولد في نفسه رهبة تحمله على التعاقد 
يصدر عن غير علم ذ أن رضاء المكره يلحق اختيار المتعاقد إفالإكراه،3العقدلإبراملا تكون له الحرية التامة 

.5يدل على خلاف الرضا و، فه4علم بما يرتضيه ولكن رضاءه لم يكن عن حرية

.64،63،ص. السابق، صعمحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية، المرج 1

.67صمحمد سعيد، المرجع السابق،  2

.64صبن داود إبراهيم، المرجع السابق،  3

.67ص، أعلاهمحمد سعيد، المرجع  4

. 29،ص2012،الإسكندرية،الحقوقة، كلي1طالجامعي، الفكر الاكراه، دار، عبد العزيز محمد محسن 5



ليس المعنوي كراهالإ كراه المقصود هنا هووالإ 
.نما ما يتولد في نفسه من خوفه وإفي حد ذاتكراهالإ 

مظاهر الحماية من الاكراه:الفرع الثاني

وهذا النوع مستبعد من نطاق عيوب ،1وتعطيلها تعطيلا تاماكراه نوعان مادي ويقصد به انعدام الإرادة الإ 
.فيكون العقد معه باطلا بطلانا مطلقاالإرادة،نعدام ختيار معدوم لإالإرادة فالإ

ويبقى ذ لا تنعدم فيه الإرادة إ،المعنويكراه الإ وهوكراه الذي يعيب الإرادة فهو كما ذكر في التعريفما الإ أ
المشرع وهو ما جاء بهبه،أو يتحمل الأذى والضرر المهدد ختيار والحرية بأن يبرم العقد للشخص الإ

العقد بطال على أن الإكراه من مسببات إالمشرعذ نصإ،من ق م ج 89و88في نصي المادتين الجزائري
باستعمال وسائل ، 2رهبة بينة في نفس المتعاقد المكره تحت ضغط يبعثالمتعاقدين أحدصدر من حيث

ةغير حسيوقد تكون والتعذيب،يقع على الجسم بالضرب الضغط قد تكون حسية مادية كالتهديد الذي 
لى أقارب المتعاقد وقد تكون وسيلة الضغط موجهة إ،ربإفشاء سكالتهديد وسمعته،تمس الشخص في كرامته 

ءالعقد لدر رادته تفسد بسبب خطر يهدده يجعله يبرم ما يجعل إالذي يكون له منزلة عند المتعاقد
إذا لا ن يطلب إبطال العقد إألمتعاقدين فليس للمتعاقد المكره الصادر من غير اللإكراهما بالنسبة أ،3الخطر

.4كراهكان من المفروض أوخر كان يعلم أأثبت أن المتعاقد الآ

.154صالسابق، ععبد العزيز محمد محسن، المرج 1

.هذا العقد لولاهبرام العقد ما كان ليبرم ثر في إرادة المتعاقد حيث تدفعه إلى إ 2

.71صالسابق، رجع الممحمد سعيد،  3

.71ص نفسه،المرجع  4



التعسفيةمكافحة الشروط : المبحث الثالث

لى إأثر هذه الشروطإنما امتدالتقليدي،لم يعد نطاق الشروط التعسفية قاصرا على عقد الإذعان بالمفهوم 
بين تصاديةتتميز بتفاوت واضح في عوامل القدرة العلمية والاقالتي ستهلاك،الإالعقود الرضائية عقود 

يتمهنامن ،المحترفون لجملة من الشروط التعسفية في العقود التي تجمعهم مع المستهلكينوفرضأطرافها
لمختلف الدول حماية عمدت الأنظمة القضائية، وقد)الأولالمطلب (لى مفهوم الشروط التعسفية التعرض إ

.)المطلب الثاني(رقابة من خلال فرض ضرورة مكافحتها والحد منها للطرف الضعيف من الشروط التعسفية 

مفهوم الشروط التعسفية: الأولالمطلب 

ذ غالبا ما نجده في القوانين الخاصة بتعريف للشروط التعسفية، إالمقارنانونقاللم تأت أغلب التشريعات في 
يتم التطرق الشرط تعسفيا لابد من توافر عناصر لتحديد مفهومهعتبارولإ،)الأولالفرع(بحماية المستهلك 

القانون لى عناصر الشروط التعسفية فيوإ، )الفرع الثاني(الفرنسي لى عناصر الشروط التعسفية في القانون إ
يتحقق وجوده في عقد الاستهلاك من خلال توافر معايير محددة له، كما)الفرع الثالث(الجزائري 

.)الفرع الرابع(

تعريف الشروط التعسفية:الفرع الأول

في القوانين الخاصة أوسواء في القانون المدنيالتي تولت تعريف الشروط التعسفيةبين التشريعات من 
فقد عرف،1الألماني انونقالالكيبيكي و انونقالالبلجيكي،انونقالالفرنسي، انونقالالمستهلك بحماية

الشرط 1978- جانفي -10الصادر في 23-78من قانون35المادة من خلال المشرع الفرنسي 
يفرض على غير المهني أو على المستهلك من قبل المهني نتيجة التعسف في الشرط الذي"التعسفي بأنه هو 

الراجح استقر الفقهوقد،2"الحصول على ميزة مجحفةبغرضتصاديةالاقلسلطتهاستعمال هذا الأخير

يات رباحي أحمد، أثر التفوق الاقتصادي للمحترف في فرض الشروط التعسفية في القانون الجزائري والقانون المقارن، مقال منشور بمجلة اقتصاد1
.34ص، نة نشرسدون، ب5عجامعة الشلف، ،شمال إفريقيا

.32صالسابق، رجع المالسيد محمد السيد عمران،  2



صود بالشروط التعسفية فوقوع أجل تحديد المقمعيارين منحددت السالف الذكرمن القانون35المادةأن
لا نتيجة إليست فعليها المحتر بمعنى أن الفائدة المفرطة التي   يحصل خر،آستخدام أحدهما يكون نتيجة لإ

جانفي 5القانون السابق بقانون وبعد عشر سنوات من ذلك تمم ،1تصاديإساءة استخدامه لنفوذه الاق
دماجه في قانون الاستهلاك لعام إوتم ،الشروط التعسفيةالذي نص على دعوى حذف 1988
بموجب 1995سنة لالاستهلاك انونتعريف الشروط التعسفية في قي الفرنسأعاد المشرع قد و 19932

في العقود المبرمة ما 1995-02-1الصادر في 96-95انونمن قL-132-1الفقرة الأولى من المادة
آثارها أضرارا بغير وموضوعها أبين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين تكون تعسفية الشروط التي يحدثها 

من خلال التعريف نلاحظ تبني ،3̎المستهلكين عدم توازن ظاهر بين حقوق والتزامات أطراف العقدالمحترفين 
كمعيار لتحديد الشروط التعسفيةلمعيار عدم التوازن العقدي بين طرفي عقد الاستهلاك  الفرنسيالمشرع 
البلجيكي انونووفقا للق،4لما بين المعيارين من تلازمتصاديةمعيار إساءة استعمال القوة الاقإغفالدون 

فرده أو يؤدي بميمكن أنكل شرط ̎فقد عرف الشرط التعسفي31في مادته 1991-1-14الصادر في 
أما بالنسبة ،5̎وواجبات الأفرادلى خلق حالة من عدم التوازن الظاهر بين حقوقبالتعاون مع شروط أخرى إ

فقرة 3فقد عرفه في المادة 02-04انونالتعسفي من خلال قتكفل بتعريف الشرطللمشرع الجزائري
خلال الظاهر من شأنه الإأو شروط أخرىخر أو عدة بنود أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند آكل بند 5̎

.̎العقدبالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف 

هو الشرط الذي يأتي متناقضا مع" بأنه 6وقد صدر تعريف للشرط التعسفي عن محكمة النقض المصرية
...."ر العقد باعتباره مخالفا للنظام العام ـجوه

.      106،ص2014طبعة، الإسكندرية،نإبراهيم عبد العزيز داود، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفي، دار الجامعة الجديدة، بدو 1
.24صالسابق، رجع الممحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية،  2

.345صالسابق،رباحي أحمد، المرجع  3

.170صالسابق، ععمرو، المرجمصطفى أحمد أبو  4

.171صالمرجع نفسه،  5

.330،ص50رقم -11السنة –أحكام النقض ة، مجموع1960أفريل 21مصري، المؤرخ في نقض مدني  6

.39،ص2008القانون، تلمسان، الجزائر،ماجستير فية، مذكر التعسفية في عقود الاستهلاكطأشار اليه سي الطيب محمد أمين، الشرو 



لتزامات كل من المهني حقوق وإبينضح ازن واعدم تو أنه شرط في العقد يترتب عليهكما عرفه فقه
لى أن الشرط التعسفي هو البند وذهب جانب آخر من الفقه إ،1والمستهلك والمترتبة على عقد الاستهلاك

خر الذي أذعن له لتسلط من عقد من قبل أحد أطرافه وقد أملى إرادته على الفريق الآالذي يدرج في ال
الذي يضعه أحد تفاق رط التعسفي بأنه ذلك الأمر أو الإلك يمكن تعريف الشوعلى ذ،2فرضه على العقد
يظهر في مرحلة،خر في العقد وهو متعسفا فيما يملكه الأطراف في كل تفاق مع المتعاقد الآالمتعاقدين أو بالإ

3.ك عبئا دون مقتضىليها الطرف الأقوى فيشكل ذلالميزة الفاحشة التي يحصل ع

القانون الفرنسيفيالشروط التعسفيةعناصر: الثانيلفرع ا

انونق35المادةالعقد كما تبين في لتحقق الشرط التعسفي في ثلاث عناصرالفرنسيلقد تبنى المشرع 
خلال وأن يؤدي إلى إ،)ثانيا(أن يكون الشرط مكتوبا ،)أولا(ستهلاك يكون محل الشرط عقد إأن1978

.)ثالثا(ظاهر لتوازن العقد 

أن يكون محل الشرط عقد استهلاك : أولا

عقد مبرم بين يندرج ضمنالشرط التعسفي أن1978-جانفي-10انونمن ق35يظهر من نص المادة
ترفون عرضها على غير المحترفين  أو التي اعتاد المح̏اذج الاتفاقاتنم"وفي،ين أو غير المحترفينوالمستهلكينترفالمح

ولا العقود المبرمة بين بينهم،في العقود المبرمة بين المهنيين فيما الوارد فلا يعتد بالشرط ،4المستهلكين
.5ضبعضهم البعالمستهلكين مع 

.5صسابق، الرجع المرباحي محمد،  1

.171سابق، صالرجع الممصطفى أحمد أبو عمرو،  2

.20حسين عبد االله عبد الرضا، اختلال التوازن العقدي الناجم عن الشروط التعسفية، ملخص، كلية القانون، جامعة بغداد، ص3
WWW.IASJ.NET/IASJ الموقع الالكترونيأنظر

.26صالسابق، رجع الممحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية،  4

.175صالسابق،رجع المإبراهيم عبد العزيز داود، 5



نطاق الشروط التعسفية في عقودحصررنسيفالن المشرع أومعنى ذلك بمعنى لا اعتبار لتقدير مدى تعسفها
الاستهلاك لملحق بقائمة انونيراد قإلىبالإضافة إ،1993لعام مستوحاة من التعليمة الأوروبية ستهلاك الإ

.1محددة بالشروط التعسفية 

أن يكون الشرط مكتوبا: ثانيا

وصل والفواتير، أالشراء أو ، فقد يظهر في وصل طلبكتوبيرد الشرط التعسفي في عقد الاستهلاك م
أن النظام الفرنسي وضع شرط، ذلكيقيد بأي لملافتة، الضمان، أو وصل التسليم أو التذاكر أو لوحة أو 

محلا للتفاوض، وإذا كان شرط محل لمفاوضة نأساسا للشروط التي تتضمنها الشروط العامة والتي لا تكو 
.2فنادرا ما يقضى باعتباره تعسفيا 

دخلال ظاهر في توازن العقالشرط في إتسبب: ثالثا

العقد برامإستناد وقت الطابع التعسفي للشرط يقدر بالإن من ق ا ف أ1/5-132يظهر من خلال المادة 
لى الشروط التي بالنسبة للشروط الأخرى للعقد، وأن يقدر بالرجوع إلى جميع الظروف المحيطة بإبرامه، وكذاإ

خر كما هو عقدين يخضع فيه أحدهما قانونا للآو تنفيذ هذين العقد آخر عندما يكون إبرام أقد يتضمنها 
.3سبة للقرض المرتبط بالبيعالحال بالن

الشروط التعسفية في القانون الجزائريعناصر: الثالثالفرع 

من 5فقرة 3تبنى المشرع الجزائري ثلاث عناصر لتحقق الشرط التعسفي في العقد كما تبين من خلال المادة 
،  وأن  يتسبب )ثانيا(يكون الشرط مكتوبا، أن)أولا(ذعان ن محل الشرط عقد إأن يكو ،02- 04قانون 

.                                                   )ثالثا(خلال ظاهر في توازن العقد الشرط في إ

كون محل الشرط عقد اذعان ن يأ:أولا

من ق م 110المادةالتعسفية في عقود الإذعان فنصتلمواجهة الشروطالمشرع الجزائريتطرق لقد 
عقد الإذعان شروط تعسفية جاز للقاضي تعديلها أو اعفاء الطرف المذعن منها وفقا لما تضمنإذا"ج

.33صالسابق، رجع المالشروط التعسفية، محمد بودالي، مكافحة 1

.27المرجع نفسه،ص 2
.30ص، المرجع نفسه 3



أن أراد يتضح من النص أن المشرع الجزائري،̎ذلكتفاق يقضي بخلاف ويقع باطلا كل إتقضي به العدالة
في العقد لا يملك الذي يدرج شروطا تعسفيةاية فعالة من تعسف الطرف الأقوى حميحمي الطرف المذعن

4̎المادة الأولى منه فقرة02-04انونتعريف عقد الإذعان في قكما أورد لا القبول الطرف المذعن إ
مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان و تأدية خدمة، حررتفاقيةتفاق أو إكل إ

ن المشرع ، من خلال المواد يتضح أ̎قيقي فيه حداث تغيير حلا يمكن هذا الأخير إخر بحيثالطرف الآ
به المشرع ءعلى خلاف ما جاتصاديينعوان الاقالشروط التعسفية ليشمل الأوسع من الحماية ضد

.رنسيفال

ايكون الشرط مكتوبنأ: ثانيا

يمكن "2فقرة 4نصت المادة الأولى حالة ، فقدالجزائرييرد الشرط مكتوبا في عقد الإذعان طبقا للمشرع 
أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة 

العامة المقررة أو المراجع المطابقة لشروط البيع أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات
د في الوثائق المختلفة الصادرة عن يراد الشروط العامة للتعاقكتابة المنصوص عليها تكفي بمجرد إفال،̎سلفا 
.1،تصاديقلإاالعون 

تسبب الشرط في اخلال ظاهر لتوازن العقد:ثالثا

نم.... ̎أن الشرط التعسفي هو02- 04قانون من5الحالة من خلال المادة الأولى المشرع الجزائريأكد
.̎العقدشأنه الاخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف 

.76صالسابق، رجع المهني عبد اللطيف،  1



الشروط التعسفيةمعايير: الرابعالفرع 

ن عدم معايير لتحديد الشروط التعسفية إذ أأولت التشريعات الخاصة بحماية المستهلك اهتماما كبيرا بوضع
معياريين فقد تبنى المشرع الفرنسيمعاييره،تفاق على في كان عائق للإتفاق على تعريف الشرط التعسالإ

الفاحشةالتي يحصل ، والميزة)أولا(تصاديكانا محل اتفاق الفقه وهما التعسف في استعمال التفوق الاقاثنين
المعياريين بالتخلي عنرنسيفالو قد قام المشرع 1978انونمن ق35خلال المادة، من)ثانيا(عليها المحترف 

المادة خلال من سوالتزامات الأطرافوتبني معيار جديد هو عدم التوازن الظاهر بين حقوق السابقين
.الجزائريالمشرع الذي تأثر المعيار ، وهو )ثالثا(96-95من ق ا ف132-1

تصاديعمال التفوق الاقالتعسف في استمعيار: أولا

أن يكون الشرط مفروض على غير المحترفين أو المستهلكين بسبب 1978انونمن ق35تتطلب المادة
لتين الأولى تتعلق حول طبيعة وقد ثار في شأن هذا المعيار مسأ،تصاديقالإتعسفالمحترف في استخدام تفوقه 

1.ما الثانية حول مدى اعتبار نجاح هذا المعيار في تحديد الشروط التعسفيةأالتعسف

النواب في البرلمان أحده من يعتبره تعسف حق ومرد ذلك ما رآطبيعة التعسف من الفقه بخصوص 
ن المشروع المطروح للنقاش يمنع المحترف الذي أ1978-01-10انونالفرنسيوهو بصدد مناقشة مشروع ق

سوى ن هذا التجاوز لا يعنيلأ،ضرارا بالمستهلكوضع شروط العقد أن يتجاوز حدوده التعاقدية أبينفرد
ي تعرض للحقوق الشخصية لكن هذا الرأالاجتماعيالهدف استعمال الحق الذي يعني تجاوزففي التعس
.2للنقد

عمال موقف أي أن مقتضى إلى تعسف إتصاديخر فكرة التعسف في استعمال التفوق الاقرجع فقه آوأ
الإرادة وهو التعسف الذين يخلف وراءه عيبا في الرضا يلحق برام العقد أط التعسفي في مرحلة إالشر 

.349صسابق ،الرجع المرباحي محمد ،  1

.349ص، نفسهالمرجع  2



ختلافات انتقد هذا المعياروبالنظر لهذه الإ،1يقترب من التدليس من خلال المفهوم العام لعدم الأمانة 
للمهني تقاس في ضوء حجم المشروع الذي يستغله والوسائل التي تصاديةن القوة الاقلغموضه فاعتبار أ

فقد يتمتع تاجر صغير تصاديةوع لا تعني دائما القوة الاقن ضخامة المشر إلا أ،في ممارسة نشاطهيملكها
ما عن مدى نجاعة هذا المعيار فقوة السيطرة الفنية أ،2حتكار محلييجعله يتمتع بقوة تشبه قوة مشروع قومي بإ

وقد تعود ، فالمحترفتصاديةقالإمنها القوة التعسفية أكثروالتقنيةهو الذي يمكن المحترف من فرض شروطه 
وهو يعرف ما يجري عليه العمل في ،تترتب على العقد والالتزامات التيرامالعقود يعرف الحقوق بعلى إ

تعاقدون معه حرفته وهو يمتلك من الوسائل ما يمكنه من تحديد الالتزامات التي يستطيع فرضها على من ي
.3ذو جدوىهذا المعيار لذا لا يعد 

معيار الميزة الفاحشة:ثانيا

لتعسف المحترف لا نتيجة ا هو إبأن معيار الميزة الفاحشة م1978من قانون 35المادة يتضح من خلال 
شكال حول الميزة الفاحشة عاقد معه وهو المستهلك، وقد ثار إقتصادي في مواجهة المتفاستعمال نفوذه الإ

ناحية تثار مسألة ،فمن 4ناسبة التعاقد تتعلق بالثمن فقط أالتي يحصل عليها المحترف بم
ختلاف بينهما في ، والإ5قترابه من فكرة الميزة الفاحشة لما تحمله الفكرتان من منافاة للعدالة العقديةالغبن لإ

فالغبن ينصب على الثمن بينما في الشروط التعسفية ينصب على شروط مقترنة ،محل كل منهما 
تزامات التعاقدية أو كيفية فسخ العقد أو تجديده  ومن ناحية أخرى يرد الشرط على نظام تنفيذ الال،6بالعقد

حول ضرورة كويثير معيار الميزة الفاحشة كذلالشيء محل العقد ،كما يمكن أن يرد على نظام تسليم 
تقدير وجود عدم التوازن والمزايا الناشئة عن العقدي من الشرط بشكل مباشر أوأنه يجب نشوء عدم التوازن 

.                                                                     7إلى شروط وبنود العقد جميعها والعقد في مجملهالشرط من خلال النظر 

.  404صالسابق، رجع المعمر عبد الباقي،  1

.405صالمرجع نفسه،  2

.141صعامر قاسم، المرجع السابق،  3

.406، صرجع أعلاهعمر عبد الباقي، الم 4

.95صمحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية، المرجع السابق،  5

.405صعمر عبد الباقي، المرجع أعلاه،  6

.139عامر قاسم، المرجع أعلاه، ص 7



الاخلال الظاهر في توازن العقدمعيار:ثالثا

بإعلامالمتعلق 1978-01-10يار من خلال المشروع التمهيدي لقانونهذا المعرنسيفالتناول المشرع 
معيار الميزة وتم إحلالعند صدور القانون بصيغته النهائية وأسقطالحكومة،المستهلك المقدم من طرف 

من خلال1993ية لسنة وأعاد تبنيه استجابة للتوجيه الأوروبي الخاص بالشروط التعسفمحله،الفاحشة 
لى الشروط التعسفية إالحديثةأن نظرة المشرع الفرنسييرى البعضو ،1من ق ا ف4/5-132حكام المادةأ

ستهلاك التي ترتب ميزة متجاوزة الحد الشروط التعسفية في عقود الإيقصر أثرالتفتتعن المعيار الذي 
وقد ،2العقدخر هو مدى توافر قدر من الخلل بين حقوق والتزامات طرفي ليحل محله معيار آللمهنيالأدنى
.02- 04انونمن ق05الحالة 03المادةحكامعلى هذا المعيار من خلالأائريالمشرع الجز نص

على الشروط التعسفيةالرقابة: الثانيالمطلب 

الدفاع عن المستهلك وحمايته تقوم العديد من الأجهزة حسب الصلاحيات المخولة لها والنظام إطارفي 
الفرع (وفيما تتمثل الأجهزة المكلفة بالرقابة،)الأولالفرع (الرقابة،التابعة له بسلطة 

.)الفرع الثالث(ويتم التعرض لجزاء الشروط التعسفية ،)الثاني

تعريف الرقابة:الأولالفرع 

ئة أو جهاز يحدده القانون ويكون ذلك بالقيام بتحريات حول أي 
كما تقوم على إجراءات وقائية قصد تفادي المخاطر التي قد ستهلاك،للإمنتوج أو سلعة أو خدمة معروضة 

خضاع إجبارية حيث تفرض على المحترف في وتنقسم إلى رقابة إ،3
ورقابة ،من مدى مطابقته للمواصفات والمقاييس المحددة قانوناللبيع للتأكدالمنتوج لتلك الرقابة قبل عرضه

.4اختياري

.80صالسابق، رجع المهني عبد اللطيف،  1

.403ص، السابقرجع المعمر عبد الباقي،  2

.68صالسابق، رجع المعلي بولحية بن بوخميس،  3
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الهياكل المكلفة بالرقابة:الثانيالفرع 

حماية المستهلك ومدى فاعليتها إطاركلفت أجهزة منشئة بالدفاع عن المستهلك قصد معرفة أهميتها في 
رقابة ، )أولا(تمثلت في رقابة الهيئات الإدارية،المخاطر التي تحيط بههم ألمواجهة 

.)رابعا(،وجمعيات حماية المستهلكين)ثالثا(،رقابةالقضاء)ثانيا(القانون

:الهيئات الإدارية في حماية المستهلكدور: أولا

قصد توفير ،حماية المستهلك على تنظيم السوق ومنع بث الاضطراب فيهإطارتقوم الهيئات الإدارية في 
نة الشروط لى رقابة لجبيعة الهيئة المكلفة بذلك وتقسم إطحاجيات المستهلك وتحقيق حماية شاملة حسب 

.) ب(لى رقابة الحكومة، وإ)أ(التعسفية

لجنة الشروط التعسفيةرقابة –أ

التعسفية في القانونلى لجنة البنود ،  و إ)1(تعسفية  في  القانون  الفرنسيلى لجنة الشروط اليتم التطرق إ

.)2(الجزائري

لجنة الشروط التعسفية في القانون الفرنسي-1

ت معظم التشريعات الوضعية هيئة إدارية لمراقبة الشروط التعسفية تعرف بلجنة الشروط قد أنشأ
ن تكون بحذف أو تعديل الشروط التي يمكن أن توصي يث تعتبر جهاز استشاري يجوز لها أحالتعسفية
عضو تحت وصاية الوزير المكلف بالاستهلاك 13وتتكون اللجنة الفرنسية للشروط التعسفية من تعسفية

و من طرف جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة قانونا أو ءا على إخطار يرفع إليها من طرفه أبناوتمارسمهامها 
تفاقاتوعقود يتمثل دورها في مراقبة نماذج الإ،1من قبل المحترفين المهتمين أو تبادر مهامها من تلقاء نفسها 

وتعلن عن الشروط التعسفية وفقا ،المحترفين التي يعرضها المحترفون على غيرهم من المستهلكين 
2.التعسفيللمفهومالفرنسي للشرط 

.135صالسابق، رجع المبن حميدة نبهات،  1

.111سابق، ص الرجع المهني عبد اللطيف ،  2



في القانون الجزائريلجنة البنود التعسفية-2

من المرسومالتنفيذي 8التعسفية حيث نصت المادةء لجنة البنود نشاعلى إ306-06نص المرسوم التنفيذي 
من 7المادةوقد حددت الحصر،على سبيل ويتضح منها تعداد أعضاء هذه اللجنة لم يرد ،تشكلتهاعلى 

يمكن أن 306- 06المرسوم التنفيذي 
.المستهلكينيفية تطبيق العقود اتجاه و خبرة متعلقة بكتقوم بكل دراسة أ

الشروط التعسفيةعلىالحكومة رقابة-ب

.)2(، ومثله القانون الجزائري)1(عسفية القانون الفرنسي للسلطة التنظيمية مراقبة الشروط التأجاز 

رقابة السلطة التنظيمية الفرنسية على الشروط التعسفية-1

الصادر بتطبيق نص 468-78دا رقم مرسوما واحالفرنسية في هذا الصدد أصدرت الحكومة 
قا رنسي طبفانونالقالأنواع من الشروط التعسفية بحيث أجاز لها 3نصت فيه على 1978انونمنق35المادة

النوع : تي تمثلت هذه الأنواع كالآ،1التعسفيةصدار مراسيم خاصة بالشروط إ1978انونمنق1-35للمادة
وم السابق يتعلق بالشرط الذي يكون من أثره أن يلغي أو يخفضحق من المرس2الأول نصت عليه المادة 

لا مثل هذا الشرط ن حضر ترف بأي من التزاماته وبالتالي فإالمستهلك في التعويض في حالة عدم وفاء المح
بموجبهامن المرسوم يتعلق بالشروط التي يحتفظ 3ت عليه المادة يتم إلا في نطاق عقد البيع ،النوع الثاني نص

من ذات 4خدمةبنفسه، والنوعالأخيرنصت عليه المادة أو الشيء محل العقدالمحترف بحق تعديل صفات
المرسوم يتعلق بالشروط الخاصة بالضمان كل ما يترتب على تخلف أحد التزاماته وبضمان العيوب الخفية 

.2للشيء المبيع أو الخدمة المؤداة

.   132لمرجع السابق ،صسي الطيب محمد أمين ، ا1
.115صالسابق،رجع اللطيف،المهني عبد  2



رقابة السلطة التنظيمية الجزائرية على الشروط التعسفية -2

وجب المراسيم التي تصدرها خر أخذ بنظام حضر الشروط التعسفية بمهو الآوبالنسبة للمشرع الجزائري
المستهلك وحقوقه يمكن "02-04انونمن ق30في هذا الصدد نصت المادةالحكومة

تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود ببعض الشروط 
المتعلق بتحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين 306-06التنفيذي المرسوم، بصدور̎تعسفيةالتي تعتبر 

الأولى منه على أن هذا المرسوم جاء تطبيقا وقد نصت المادةسفيةوالبنود التي تعتبر تعتصاديينالأعوان الاق
من المرسوم السابق قد أجملت كل الممارسات التي يقوم 5ويلاحظ ان المادة 02-04انون من ق30للمادة

1.

دور القانون في حماية المستهلك:اثاني

، وإلى نظام القوائم   ) أ(لقوائم في القانون الفرنسي لى نظام اإالقوائم يتم التعرضنظامشريعات سلكت الت
.)ب(القانون الجزائريفي 

نظام القوائم في القانون الفرنسي-أ

تضم ءقائمة سوداالذي وضع قائمتين للشروط التعسفية الباطلة بالمشرع الألمانيرنسيفالالمشرع لم يقتدي
اضي السلطة التقديرية ،يكون للق2شروط باطلة بقوة القانون 

فقد وضح ،فيها1976ديسمبر9عايير التي ذكرها قانون بطالها من عدمه على حسب توافر المفي الحكم بإ
هذا القانون كما يصرحمقاومتهاقائمة بالشروط التي توجه هذا القانون نحو 1978انونمن ق35المادةنص 

ح بمنع أو تقييد أو تنظيم صدار ما تشاء من لوائح عن طريق مجلس الدولة بما يسمللسلطة التنفيذية إ
دى المسؤولية ونطاقها ثم ــــــر أو بمــــــاطـــــخـــلاك والمــــة الهــــعـــبـــل تـــمـــحــتـــأو بن،ـــمـــثــالع ـــدفــة بـــلقـــعــتـــالمالشروط 

.69صكيموش نوال، المرجع السابق،  1

.31صمحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية، المرجع السابق،  2



علق بالضمانات وشروط فسخ العقد وإبكل الشروط التي تت
لفرنسي قائمة غير حصرية بمناسبة إيراده لملحق لقانون كما أضاف المشرع ا،الحصرجاءت على سبيل 

إ،1993لشروط يمكن اعتبارها تعسفية مستوحاة من التعليمة الأوروبية ستهلاك الإ
من ق ا 1-132وفقا لنص المادةثبات الطابع التعسفي للشرطللقوة الإل

.1ف 

نظام القوائم في القانون الجزائري- ب

سبيل وط التعسفية على أورد قائمة بالشر ذ إالمشرع الفرنسيسلكه ماالقوائم في نظام لمشرع الجزائرياسلك
قصرت لكنهذه المادة ةأصناف للشروط التعسفي8حيث تضمنت ، 02-04انونمن ق29المثال في المادة

.المستهلكالحماية على المشتري المستهلك دون المحترف 

القضاء في حماية المستهلكدور: ثالثا

ج من ق م 110بالرجوع لنص المادة
الذي 02-04انونمن ق29كما أن نص المادةالعدالة،عفاء الطرف المذعن منها وفقا لما تقضي به إأو 

يعتبر 
التعسفية، كماالشروط

في الحياة بمتابعة العون الإقتصاديالمخالفين، وذلكخلال تمتعها بسلطة توقيع العقاب على والتحري ومن
من 60تنص المادة تصاديةرائم الاقمام المحاكم وفرض الجزاء كوسيلة لردع وقمع المخالفات والجأتصادية الاق

ويصل الملف بطبيعة ̏كام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائيةتخضع مخالفات أح"02-04قانون
من قبل بلاغها بالمخالفات ل عن طريق تحريك ومباشرة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة بعد إالحا

الصدد فقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر هذا في،المستهلك أو ضباط الشرطة القضائية
ون ـمـضـاد على مـمـتــعالإي دون ــفــســــعـــرط تــشـر أن الـــريــقـــه تــنــكــي يمــاضــقــأن الــب1994-01-16بتاريخ

.242، صمحمد بودالي، حماية المستهلك في القانون المقارن، المرجع السابق 1



الأوروبية كما أعلنت محكمة العدل للمجموعة ،1ا ف ودون الحاجةللرجوع للمراسيممن ق 132المادة 
للقاضي السلطة التقديرية في تحديد الطابع ̎الذي نص فحواه بأن2003سبتمبر23بموجب قرار مؤرخ في 

أفريل 5وتفرض التعليمة الأوروبية المؤرخة في الوطني،التعسفي في قانونه التعسفي للشرط وفقالمفهوم الشرط 
طنية الأوروبية المختصة تشريعية أو إدارية أو قضائية المتعلقة بالشروط التعسفية على السلطات الو 1993

و حذفها من نماذج والتي يجب أن يتم حضرها أ،التعاقديفي التوازن ختلالتحديد الشروط التي ترتب ا
لة الدول والتشريعات نما مشككين للاكتتاب فليس مسألة قانون وإاتفاقيات المحترفينالمعروضة على المستهل

.2.̎اللازمة لمكافحة الشروط التعسفيةالإجراءات تخاذ الوضعية في إ

حماية المستهلكينجمعيات: رابعا

-90انونلى قنشائها وتنظيمها وتسييرها إحيث إتخضع جمعيات حماية المستهلكين في الجزائر من
يبرز دورها في مجال التحسيس أو التوعية معتمدة على بالجمعيات،المتعلق 1990- 12-4المؤرخفي 313

لى المشاركة في ويمتد دورهم إالملصقات،لقاء المحاضرات وتعليق م المكتوبة والمرئية والمسموعة وإعلالإوسائلا
الإةسياسعدادإ

سمح لجمعيات المستهلكين بالدفاع عن الحقوق والمصالح المشتركة انونالجزائريقالن ،بالإضافة أ4المستهلكين
من خلال المادة06-95لأمر كما أعطى ا،5

وكيل الجمهورية ضد كل المستهلكين الحق في التأسيس كطرف مدني ورفع شكوى لدى لجمعياتحماية96
ومن ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمستهلكين لأسعار،اارتكب جريمة عدم اعلان تصاديعون اق

ق ــــــــــــــــــالمستهلكين حات ــــــيـــــعـــمـح جـــنــبمريـــزائـــالجرعـــــــــــشـــــف المــتــكـم يـول،6ذلكراءــن جـم

.67كيموش نوال ، المرجع السابق ، ص  1

.133بن حميدة نبهات ، المرجع السابق،ص 2

. 1990لسنة 53ع.ر.، المتعلق بالجمعيات،ج1990ديسمبر 4المؤرخ في 31-90قانون  3

.66على بولحية بن بوخميس، المرجع السابق، ص 4

.204زبيرأرزقي، المرجع السابق، ص 5

.87صانون المقارن، المرجع السابق، قالالمستهلك في بودالي، حمايةمحمد  6



لهم مدني بل خولأالمدنية نتيجة خطالقضائية مام الجهة المستهلكين أدعوى جبرا للضرر الذي أصابرفع 
.1الجنائيالخطأالمختصة على أساس ضائية قالمام الجهات أتحريك الدعوى العمومية

الشروط التعسفيةعلى المطبقءلجزاا: الثالثالفرع 

لى جزاء الشروط التعسفية في القانون ، وإ) أولا(القانون الفرنسيية في لى جزاء الشروط التعسفيتم التعرض إ
.)ثانيا(الجزائري 

في القانون الفرنسيالشروط التعسفيةجزاء: أولا

قائما تعتبر الشروط التعسفية غير مكتوبة أي باطلة مع بقاء العقد 8و1̸6- 132وفقا لنص المادة
وهذا يعني أن البطلان ينصب على الشروط لا على ،أمكن أن يبق دون الشروط السابقة اوصحيحا إذ

،2وهو حل يتلاءم ومصلحة المستهلك العقد،
من هنا القضاء،برامه على ستبعادها يعد وسيلة غير  تمهيدا لإ،باطلة

الذي أنشأ دعوى حذف أو إزالة الشروط التعسفية وهي 1988جانفي5انونوجب العمل بموجب ق
ذ جنائيا إجزاءكما أقر القانون الفرنسي،3متاحة لجمعيات المستهلكين المعتمدة قانونا أمام المحاكم المدنية 

الخفي، في للعيبالضمان القانونيبالغرامة لمن يخالف أو يخرق الالتزام بذكر 464-78يعاقب المرسوم رقم 
4.

.67ص، ى بولحية بن بوخميس، المرجع السابقعل 1

. 56سابق، صالرجع الممحمد بودالي، مكافحة الشروط التعسفية،  2

.244صالسابق، رجع المالمقارن، انونقالمحمد بودالي، حماية المستهلك في  3

.101، ص أعلاهرجع الممحمد بودالي ،مكافحة الشروط التعسفية ،  4



جزاء الشروط التعسفية في القانون الجزائري:ثانيا

ثل في الغرامة الماليةتتم02-04انونقمن38ادةلجنائي طبقا للمالجزاء ااكتفى بترتيبالمشرع الجزائري
تعتبر ممارسات تجارية غير 02̎-04انونقمن38نصت المادةالمدني،الجزاء علىانونهذا القولم ينص

من هذا القانون ويعاقب عليها 29و28و27و24مخالفة لأحكام الموادنزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية 
.د ج5000000د ج إلى 50000بغرامة من 





نظرا لما تشهده الأسواق من توافر كم هائل من السلع وتنوع وتعقد المنتوجات التي يجهل المستهلك 
تمييزه ما بين وعدم،من هنا تبقى الخطورة تحدق به لعدم علمه الكافي بطبيعة هذه المنتوجاتاستعمالها

تحمي أو غيره بسن قوانينن من الضروري تدخل المشرع سواءا الجزائريوالمغشوشة، فكاالسليمة منها 
.المستهلك وتقيه في 

ومعها حرية تداول تصاديةلمستهلك ذو أهمية بالغة فكلما زادت الحرية الاقن موضوع حماية امن ثم فإ
.)المبحث الأول(و موضوع وهوسلامة المستهلك والخدمات كلما زادت الحاجة لضمان أمنالسلع

كما أننا نجد أن التشريعات الحديثة أولت حماية خاصة للمستهلك فأقرت إمكانية رجوع المستهلك 
في والهدف من ذلك إقامة علاقة عقدية متوازنةالطرفين،عن تراض هبرمحتى لو أأبرمه،عن العقد الذي 

للسلعة أو فالمتعاقد لم يعد يتعاقد لحاجتهبالعقد،لى تعييب رضاه الة ما واجه المستهلك عملية أدت إح
برام العقد وقصور نظرية عيوب الإرادة في توفير حقيقة إوأمام مشكلة بالتعاقد،نما أصبح يغرى وإالخدمة،
هذه و صدار قوانين حماية المستهلك التي تضمنت سلطة خولها لها المشرعإفكان من الضروريالحماية،

المبحث (عتباره طرفا ضعيفا في العقد ما أسماه المشرع بالرجوع عن التعاقدلمستهلك بإالسلطة التي خولت ل
.)الثاني



أمن وسلامة المستهلكضمان: الأولالمبحث 

متناع عن فعل أي شيء يسبب ضررا فهو ملزم أثناء تنفيذ العقد بالإالتزامات،تلقى على عاتق المحترف عدة 
يتم العيوب الخفيةضمانالجزائريو رنسيفالومن بين هذه الإمعه،للمتعاقد 

كما أن المنتج من أجل حماية المستهلك من مخاطر المنتجات وجب الالتزام ،)الأولالمطلب (التعرض لها في 
.)المطلب الثاني(بضمان سلامة المستهلك 

العيوب الخفيةضمان: الأولالمطلب 

عتبار الضرر اللاحق بالمستهلك مرتبط وبإ،)الأولالفرع (لى تعريف الضمان هذا الصدد يتم التطرق إفي 
الفرع (الخفية ، وماهي شروط ضمان العيوب )الفرع الثاني(

.)  الثالث

ضمان العيوب الخفيةتعريف: الأولالفرع 

الضمان عموما هو التزام يفرضه العقد أو القانون على من ينقل ملكيته لمصلحة غيره حتى يتمكن هذا 
ناقل لى كل عقدا الصدد تجاوز الضمان عقد البيع إففي هذ،1الأخير من الانتفاع بملكه وحتى تبث الثقة 

البائع الرئيسي الذي يلتزم فيهلى كل عقد ينقل الانتفاع لكن لما كان عقد البيع هو العقد للملكية بل وإ
،والالتزام بضمان العيوب الخفية 2بنقل الملكية والحيازة فقد وضعت فيه القواعد العامة لضمان العيوب الخفية 

ن تعامل كما أالعيوب،نه خال من شخص عندما يقوم بشراء شيء يفترض أن الطبيعة الأشياء لأهتستلزم
عد تبايعوا عليه صالحا للغرض الذي أمان يكونوغيرها يستلزم أة

كما أن القضاء الفرنسي تبنى التفسير الواسع للنصوص المنظمة ،3ويمكن الإله،
.4لضمان العيب الخفي في صدد عقود البيع

.111صالسابق،رجع المعبد الحميد الديسطي،  1

.61،ص1،2013دار الفكر الجامعي،طالمنافسة على ضمان سلامة المنتج،حماية المستهلك وتأثير علي فتاك،  2

.395،ص2006، عمان،1والتوزيع،طدار الثقافة للنشر ،1البيع،شرح عقد الزعبي،محمد يوسف  3

.70صأعلاه،رجع على فتاك،الم 4



العقدويعتبر الالتزام بتسليم المستهلك منتوجا خاليا من العيوب ضمانا قانونيا أي يتقرر بقوة القانون بمجرد 
هذا ماديسواء كان المبيع عقار أو منقولا ماديا أو غير ،يقوم بالنسبة لجميع الأشياء موضوع التعاقدوهو

فضمانه يقتصر على المنتوجات التي قام بصنعها أو إذا كان البائع تاجر غير منتج، أما إذا كان البائع منتجا
ذا كان فإ،جسيم أو غير مقيد بكون العيب جسيماوحق المشتري في استعمال الضمان القانوني ،1انتاجها

التعويض المادة بقاءه مع أو إمن ق م ج 376/1مخيرا بين رد المبيع واسترداده المادةجسيما كان المشتري
لم يكن العيب جسيما فلا يثبت للمشتري في هذه الحالة سوى التعويضإذاأما ،من ق م ج 2فقرة 376

ليس خطارالمحددة ،والإالآجالالبائع بوجود العيب في بإخطارلم يقم إذاويسقط حق المشتري في الضمان 
دعوى 2يعلى المشتر بالإخطارثبات القيام ،ويقع عبئ إله شكل محدد فيتم بورقة رسمية أو عرفية أو شفوية 

جل ما هذا الألا بعد انقضاءالمشتري العيب إالضمان بعد مرور سنة من يوم التسليم، حتى ولو لم يكتشف 
لى التزام إفبالإضافةجمن ق م384ه المادةلى ما نصت عليونشير إ،م البائع بضمان لمدة أطوللم يلتز 

هذا الالتزام لا يتقرر ن كانوإ،لاحية المنتوج للعمل مدة معينة المنتج بالضمان القانوني فهو يلتزم بضمان ص
ب على يجوفي هذه الحالة،م جمن ق386عمالا للقانون المدني حسب نص المادةإلا بناءا على اتفاقإ

من تاريخ أشهر 6جل شهر من ظهور العيب ويجب رفع دعوى الضمان خلال المشتري إعلام البائع في أ
.الطرفان على خلافهعلام ما لم يتفقالإ

العيب غشا منه فهنا لا يسقط الضمانبإخفاءن البائع قام ما أثبت أإذانه لا تسقط دعوى الضمان كما أ
ولكن ورغم العقد،برام سنة من تاريخ إ15عامة بمعنى مرور بل يكون التقادم حسب القواعد ال،رور سنة بم

، فإثبات يجدها المستهلك في ظل أحكام القانون المدنيلا أنه لم يمنع من صعوبات وجود الالتزام بالضمان إ
يسن قوانين ومراسيم تنفيذية في بة على المستهلك، ما جعل المشرع الجزائريوجودالعيب الخفي مهمة صع

الخاص فنجد الضمان القانوني ،3مجال الضمان هدفها تشجيع وتشديد الضمان المعروف في القواعد العامة 
وج ــتتـــــنــعلى أنه ينصب على كل م6من خلال المادة02-89انون المنصوص عليه في ق

.68،ص2009النشر،بدون طبعة،الجزائر،،دار هومة للطباعة و للمنتج،المسؤولية المدنية يوسف،زاهية حورية سي  1

.115صالسابق، رجع الياقوت،المجرعود  2

.116صنفسه،رجع الم 3



منها،ولا يشمل المنتجات سوى الاستهلاكية ،1الخدماتلى أداء ويمكن أن يمتد إ
أما الضمان القانوني الخاص المنصوص عليه في المرسوم محترفا،سواء كان عاديا أم أي مستهلكلكل مقتني 

بضمان المنتوجات والخدمات فيفترض أنه حق للمستهلك العادي فقط يلتزم به المتعلق266-90التنفيذي 
.2المحترف

يجب أن يتوفر على الضمانات ضد  جمنتو على أن كل 02-89حماية المستهلك انونمن ق2وتنص المادة
وهذا عكس القواعد العامة التي المادية،كل

على أن266-90من المرسوم 3وأكد في المادةللمستهلك،توفر شروط للعيب الخفي حماية اشترطت
ستعمال المخصص له دمه من أي عيب يجعله غير صالح للإالمحترف عليه أن يضمن سلامة المنتوج الذي يق

، فالضمان المنصوص عليه جالمنتو أو من أي خطر ينطوي عليه ويسري مفعول هذا الضمان من يوم تسليم 
غفال المصاريف الإضافية التي تكون على عاتقحق للمستهلك دون إ02-89انونمن ق6في المادة
قتنى لا يعفي المنتج من ضمان العيوبشتراط من المنتج تجربة المنتوج المالأكثر من ذلك فإن الإالمحترف،
على أنه 266-90من المرسوم 16وقد نصت المادة،3وهذا عكس القواعد العامة عن التجربةاللاحقة 

.أشهر ابتداءامن يوم التسليم ما لم يكن تنظيم يقضي بغير ذلك6الضمان عن لا يمكن أن تقل مدة

أن على أنه يمكن للحرفي266- 90التنفيذي من المرسوم 11تفاقي تنص المادةيما يتعلق بالضمان الإوف
منالمرسوم 14حسب المادةالقانونية،يمنح للمستهلك مجانا ضمانا اتفاقيا أنفع من الضمان الخاضع للأحكام 

يثبت كل ضمان مع أخذ طبيعة المنتوج بعين الاعتبار شهادة يذكر فيها نوع 266̎-90التنفيذي رقم 
الشق الثاني يحتفظ البائع بالشق الأول و وتتكون هذه الشهادة من شقين،̎)اتفاقيقانوني، (الضمان 

.ن اقتضى الأمر عند الضرورةيجب أن يحتفظ به ويقدمه إللمستهلك الذي

.116ص، السابقالمرجع جرعود الياقوت ، 1

.366صالسابق، رجع الم، في القانون المقارنمحمد بودالي، حماية المستهلك 2
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تعريف العيوب الخفية الموجبة للضمان:الفرع الثاني

نما ورد في نصوصها بيان الشروط ريف للعيب الخفي الموجب للضمان وإأي تعرنسيفالانونقاللم يرد في 
فالبائع يلتزم بضمان العيوب الخفية من الشيء المبيع التي الضمان،يعتبر العيب موجبا لذلك التي بتوافرها

أما الفقه والقضاء الفرنسيين فقد عرفا العيب الخفي بالعيب ،1صالح للاستعمال الذي أعد له تجعله غير
ويعرف،2صالح للاستعمال العادي أو الذي ينقص من هذا الاستعمال يجعل المبيع غيرأنشأنهمنالذي

.4فة الطارئة التي يخلو منها الفطرة السليمة للمبيعبأنه الآ3العيب الخفي

يظهر العيب الخفي في نطاق الضمان الوارد ضمن المادة السابقة ج من ق م 379وبالرجوع لنص المادة
أو ية المبيع للاستعمال المعد له بحسب طبيعته أو تبعا لإرادة الطرفينلقابتي العيب هو عدم التعريف الآرجح

لا ثمنا قليلا لو علمأو ما كان يعطي فيه إبه،ذلك النقص اللاحق به بحيث ما كان المشتري ليرضى 
تحدد العيب موضوع الضمان القانوني بأنه كل 266-90من المرسوم التنفيذي 3كما أن نص المادة،5به

عتداد بالعيب الخفي ينبغي أن ووفقا لذلك فإنه للإله،للاستعمال المخصص يجعل المنتوج غير صالح عيب
لا على مزاج أومتعة أما العيب الذي لا أثر له إاستعماله،يؤثر تأثيرا جسيما على قيمة الشيء أو على 

عيبا مؤثرا وهذا هو شرط المشتري  أو ذلك المتعلق بأوصاف ثانوية أو ذلك الذي يسهل إصلاحه فلا يعتبر
فوات الصفة مظهرا من مظاهر العيب بمعنى النقيصة ، وقد اعتبر المشرع الجزائري6وجوب كون العيب مؤثر

.7بعكس الفقه ف الذي يفرق بينهما 

.71صالسابق، عفتاك، المرجعلي  1

.72صالسابق، رجع المزاهية حورية سي يوسف،  2

.100طبعة،الإسكندرية،صالجديدة،بدونأنظر قادة شهيدة ،الحماية المدنية للمنتج ،دار الجامعة . تعريف صادر عن محكمة النقض المصرية3
.100صالمرجع أعلاه، قادة شهيدة،  4

.368صالسابق، رجع الم، في القانون المقارنمحمد بودالي، حماية المستهلك 5

.369،368،ص.، صالمرجع نفسه 6

.24ص،أعلاهرجع المقادة شهيدة،  7



شروط ضمان العيب الخفي:الفرع الثالث

وأن يكون ،)ثانيا(أن يكون العيب خفيا ،)أولا(يشترط في العيب الذي ينشئ ضمان أن يكون قديما 
.)رابعا(، وأن يكون مؤثرا )ثالثا(غيرمعلوما لدى المشتري

أن يكون العيب قديما:لاأو 

فان البائع يكون ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات جمن ق م379حسب نص المادة
كمن يؤكد للمستهلك من تلقاء نفسه توافر صفة معينة في لى المشتري،  التي تعهد بوجودها وقت التسليم إ

ن المنتج يضمن ا لهذا النص فإفطبق،1ذا لم تتوافر وقت التسليم في المبيع كانت عيبا موجبا للضمان فإالمبيع 
ومنه معنى العيب قديم أن الفعلي،كان موجودا قبل التسليم والمعول عليه هنا هو التسليم إذاالمنتوج عيب 
وعن العيوب التي تلحق المنتجات بعد تسليمها للمستعمل أو المستهلك لا موجودا وقت تسليم المبيعيكون 

ع لى عدم اتخاذ البائا الأخير يرجع إكان العيب الذي طرأ على المنتوج في يد هذإذالا إ،2يسأل المنتج عنها 
التلف ففي هذه الحالة اتقييهالمنتج احتياطات معينة أو عدم إ

الخيار بين أن يرجع بالمسؤولية العقدية أو بدعوى المسؤولية التقصيرية على أساس أن المنتج يكون للمشتري 
.3أخل بالواجب القانوني الذي يسبق عرض المنتوج 

يكون العيب خفياأن: ثانيا

كان يتطلبإذالا فحصه للمبيع عناية الرجل العادي إلا يستطيع المشتري أن يتبين هذا العيب عند بمعنى 
وفي هذه الحالة لا الخبرة،ي ذوي كان يتطلب في الفحص رأإذالا عناية الرجل العادي إفي الفحص 

و تعمد البائع العيوب أله خلو المبيع من أكداثبت ان البائع إذالا جوع على البائع إالمشتري الر يستطيع
.4إخفاء العيب غشا منه 

.5ص،2013طبعة،الاسكندرية،نوالتوزيع، بدو الجامعة الجديدة للنشر للمنتج، دارالمسؤولية المدنية سخرية،كريم بن  1

.107صالسابق، رجع شهيدة،المقادة  2

.79صالسابق، رجع المزاهية حورية سي يوسف،  3

.115صسابق،الرجع المالياقوت،جرعود  4



لحقه في سقاطللعيب وإه لكن لم يعترض عليه عد ذلك قبولا منهو رآالعيب ظاهرا للمشتريكان وإذا
.1الضمان 

أن يكون العيب غير معلوم لدى المشتري:ثالثا

بالعيب، لأن العلم بالعيب يسقط حق يجب أن يكون المشتري غير عالم عند التعاقد 379/2ادةطبقا للم
.جمن ق م379/2للمادةالمشتري في الضمان طبقا 

أن يكون العيب مؤثرا: _رابعا

العيب يكون مؤثرا إذا بلغ حدا من الجسامة حيث لو علمه نف فإمن ق م 1641المادةنصحسب
وهو يشترط رنسيفالويبدو أن المشرع ،متنع عن شراءه أو اشتراه ولكن بثمن أقللإوقت التعاقدالمشتري

، أما التشريع الجزائري فحسب المادة2نه يحدد في ذات الوقت درجة هذا التأثيرفي المبيع فإأن يؤثر العيب
الشيء الانتفاع به أو ما أعد لهأنقص من قيمة المبيع أو من إذاالعيب مؤثرا يعتبرج من ق م 379/1

.ثباتالإثبات على المشتري وله كافة طرقاستعماله ويقع عبئ الإما يظهر من بحسب طبيعته وحسب 

لتزام بالسلامةلإا: المطلب الثاني

ا المستهلك فقد نتاج السلع والخدمات وما ترتب عليه من مخاطر يتعرض لهمع التطور التكنولوجي في إ
نشاء في إفقد كان الفضل للمنتجات،جل ضمان سلامة المستهلك من جراء استعماله تدخلت الدولة من أ

وقد العيوب الخفيةوتكريس استقلاليته بإخراجه عن الأحكام الواردة في ضمان ،للقضاء الفرنسي هذا الالتزام 
كما أن المشرع الجزائري،وجد هذا الالتزام تطبيقا له في مجالات عدة بداية بعقد النقل وأخيرا في عقد البيع

بأن كل "نصت02-89انونمن ق2من خلال نص المادةالمبدأ كرس نفس رنسيفالشأنه شأن المشرع 
منتوج سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر 

"أو أمنه او تضر بمصالحه المادية/

.352صن،المرجع السابق، ر المقاونناقالحماية المستهلك في بودالي،محمد  1

.10صالسابق، رجع المقادة شهيدة،  2



للالتزام بالسلامة انونيةقال، وتبيان الطبيعة )الفرع الأول(لى تعريف الالتزام بالسلامةهنا يتم التطرق إمن 
الفرع (وما هو جزاء الاخلال به ،)الفرع الثالث(، وما هو مجال تطبيق الالتزام بالسلامة )الفرع الثاني(

.)الرابع

تعريف الالتزام بالسلامة:رع الأولالف

تعريف الأماالعيوب،بالسلامة هو التعهد بتقديم شيء خال أو بريء من الالتزام لى التعريف اللغوي بالتعرض إ
والسلامة 1والأمواللحاق ضرر بالأشخاصالمحترف وذلك بعدم إلتزام يقع على عاتق البائع صطلاحي هو إالإ

المتعلق بالوقايةمن 494-97من المرسوم التنفيذي رقم 5فقرة2المادةبموجب المشرع الجزائريعرفها 
البحث عن التوازن الأمثل بين جميع العناصر المعنية والتي تستهدف ̎

من خلال ذلك يمكن تعريفالالتزام بضمان السلامة ،2التقليلمن أخطار الجروح في حيز ما هو معمول به
ب التي قد تمس بمقتضاه يضمن المنتج للمستهلك أو المستعمل للمنتوجاتخلوها من العيو تعهد "على أنه 

.3"ه بالخطورة الكامنة في المنتوجاتعلامبسلامته وأمنه أو إ

هو أن المصنع يكون ملزما بتسليم أقرت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها أن مبدأ الالتزام بالسلامةكما
أي منتجا يوفر السلامة الأموال،من شأنه أن يسبب خطرابالنسبة للأشخاص أو منتجا خاليا من كل عيب

.4التي ننتظرها منه 

.20صسهام، المرجع السابق، لمر ا 1

العقود ماجستير في العلوم القانونية، فرع ةالمستهلك، مذكر حماية انونبضمان سلامة المستهلك في ضوء قالتزام العون الاقتصادينوال،شعباني 2
.6،ص2012الحقوق، جامعة تيزي وزو،كلية والمسؤولية،
.30صالسابق، رجع سخرية،المكريم بن  3

قوق، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحرنسيفالانونقالجعفر جواد الفضلي، الالتزام بالسلامة وعيوب المنتجات، دراسة تحليلية في  4

.2، ص2003، 18جامعة الموصل، عدد 



طبيعة الالتزام بالسلامة:الفرع الثاني

هي التي تحدد هل هو إلتزام ببذل فطبيعة الخطر،لتزام بضمان السلامة للإالوقوف عند الطبيعة القانونيةيتم
.)ثانيا(التزام بتحقيق نتيجة م أ،)أولا(عناية 

الالتزام بالسلامة التزام ببذل عناية: أولا

الضرر  بصدد هذا الالتزام يتعين لنشوء مسؤولية المنتج أو البائع أن يقوم الطرف المضرور بإثبات أن حدوث 
وجود فيحتياطات اللازمة لتلاليل على عدم اتخاذ المنتج الإبسبب سلعة محل العقد، ووجوب إقامة الدنكا

قضت ليه محكمة النقض الفرنسية في حكم وحيد لها، ورغم ما ذهبت إ1العيب أو خطورة في السلعة المبيعة 
المبيعفيه بأن البائع المحترف لا يلتزم فيما يتعلق بسلامة المشتري من الأضرار التي قد يلحقها به الشيء

ه متعارضا مع نصوصلنقد شديد من جانب الفقه الذي رآلا أن هذا الحكم تعرضبتحقيق نتيجة، إ
.2يـــالوضعانونقال

الالتزام بالسلامة التزام بتحقيق نتيجة:ثانيا

ثبات بذل عناية للتأكد من خلو المبيعلا يجديه نفعا إسلامة المستهلك من ثم البائعهذا الإطار يضمنفي
تقوم متى ثبت وجود عيب بالشيء المبيع وأنه كان سببا للضرر الذي لحق المستهلكالعيوب، فالمسؤوليةمن 

ويستطيع الحصول على،3بغض النظر عن علم البائع بالعيب أو جهله به أو حتى ثبوت استحالة علمه به
شاملة قيق حماية ورغم الحرص على تحالمنتج،ثبات تخلف صفة الأمان المفترض تواجدها في التعويض بمجرد إ

من أي لى تلمس مطلوبات هذه الحماية بصورة مجردةأن ذلك لا ينبغي أن يقود البحث إلاإ،للمستهلكين
اعتبار وهي عناصر تنال في مجملها من،القانوني أو قواعد السوق ملاءمة واقعية لمبادئ العدالة أو المنطق 

.4الالتزام بضمان السلامة التزاما بتحقيق نتيجة بصورة مطلقة

.625صسابق، الرجع المعمر عبد الباقي،  1

.626ص، نفسهالمرجع 2

.87صالسابق،رجع قاسم،المعامر  3

.627،626ص،.أعلاه،ص رجعالباقي،المعمر عبد  4



تطبيق الالتزام بضمان السلامةمجال :الفرع الثالث

جتهاد القضائي ظل قاصر بخصوص الالتزام بالسلامة لأن مضمون هذا الالتزام ظل يتغير بتغير العقود ن الإإ
كل المنتجات والخدمات يجب في ظروف "والذي نص 1938جويلية 21لى أن تكرس في فرنسا بقانون إ

الاستعمال العادية أو في ظروف كان يتوقعها المحترف بشكل معقول أن تتوفر على السلامة المشروعة التي 
03-09انونمن ق9وقد نصت المادة،1̎تمس بصحة الأشخاصوألايجوز لنا انتظارها بشكل مشروع 

المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش على ضرورة أن تكون كل المنتوجات المعروضة للاستهلاك 
لى سلع وخدمات وقد إواكتفى بتقسيم المنتوجات،طير وغير الخطيرالمنتوج الخبيندون تمييزهمضمونة،

.2ضمون المنتوج الخطير كل منتوج لا يستجيب لمفهوم المنتوج المعرف المشرع الجزائري

ية تعماله العادكل منتوج في شروط اس̎المنتوج المضمون03-09انونمن ق12فقرة 3وعرفت المادة
في أدنى مستوى تتناسب بما في ذلك المدة لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطار محدودة ،الممكنتوقعهاأو 

أنه لم ، والملاحظ̎الأشخاصالمنتوج وتعتبر مقبولة بتوفير مستوى حماية عالية لصحة وسلامة معاستعمال 
بل فيهالتعاقدي الذي نشأ الإطارلى فكرة العقد الأمر الذي يؤكد أن الالتزام بالسلامة لم يعد حبيس يشر إ

فقد ،3يضع المنتوج أو الخدمة في السوق
أن ويظهر العون الاقتصادي العلاقة التي تربطه مع طبيعة الالتزام بالسلامة حق للمستهلك دون تحديد اعتبر 

العامبالسلامة الذي يجد أساسه في الالتزام القانوني القاضي بعدم الالتزام بالسلامة المقصود هنا هو الالتزام 
حيث يغطي كل المخاطر الحاصلة بالمستهلك وهدفه وقائي ضرارضع أي منتوج في السوق من شأنه الإو 

سلامة الذي يشترط لقيامه وجود صلةقبل وأثناء اقتناء المنتوج، وهو يختلف نسبيا عن الالتزام التعاقدي بال
يقتصر هدفه علاجي أن كمابائع المحترف  العاتقرتبه العقد على الرئيسي الذيوالالتزامسلامة المشتريبين

التفرقة إطارعن أن التزام المنتج بالسلامة خرج غيرالتعاقد،عل المنتوج محل على تعويض الأضرار الحاصلة بف
علاقته بالمنتج لتعويضه عن الأضرار الناجمة عن أو بفعل المنتوج ولو لم كانت ليستفيد منه كل مضرور مهما

.402صالسابق، رجع المالمقارن، انونقالمحمد بودالي، حماية المستهلك في  1

.41صالسابق، رجع نوال،المشعباني  2

.403صأعلاه، رجع تهلك في القانون المقارن،الممحمد بودالي، حماية المس 3



بالسلامة كل من لى القول بأنه يجب أن يستفيد من الالتزامإ2وذهب فقه،1يكن في مقدوره كشف العيوب
وبمقتضى المدنيالقانونلبعض أحكام 2005جب تعديل سنة بمو تبنى المشرع الجزائريوقدوالغير،المتعاقد 

التي تقوم على أساس تحمل التبعة والمخاطر وهي مسؤولية تقوم مهما  الموضوعية ةمكرر المسؤولي140المادة
.3الغيرمستهلكا أو من المصاب محترفا كان أو كانت صفة

حماية المستهلك من المنتوجات المستوردة توجد عدة نصوص قانونية وتنظيمية مطبقة في فرنسا إطاروفي 
توردة، ذلك لى حماية المستهلك الفرنسي من المنتوجات المسترمي إ1905انونمن ق11لاسيما المادة

جراء هذه ولقد تم تحديد بدقة كيفية إستوردجراء الرقابة القانونية على المنتوج المقصد التأكد من ضرورة إ
قصد التأكد من معرفة طبيعة المنتوج، طرق حفظه، الفواتير المرفقة معه وكذا طريقة استعمال المنتوجالرقابة

بخصوص مطابقة المنتوجات لا نجد أي اهتمام لمطابقة الخدمات حفاظا ، أما التشريع الجزائري4ومصدره
نما هناوإالمستهلك،صحة على

.5للمستهلك في مجال قطاع الخدمات المختلفةالمطلوبة

جزاء الاخلال بالالتزام بالسلامة:الفرع الرابع

استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه إذا̎من ق م ج التي تنص 176تطبيقا لنص المواد 
الحال لن يستفيد المتعاقد المباشر فقط من هذا ، وبطبيعة̎بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذه التزامه 

لى الخلف ،باعتبار أن العقد ينقل إبما في ذلك المستهلك النهائي ،الحق بل المكتسبون المتعاقبون للمنتوج 
من ق م ج109نت للمالك السابق وهذا ما تؤكده المادةن كاالحقوق والدعاوى المرتبطة به و  إص الخا

.9صالسابق، رجع المألمر سهام،  1

Erick sa vaux الفقهمن  2

.454صالسابق، رجع المالمقارن، انونقالمحمد بودالي، حماية المستهلك في  3

.52صالسابق، رجع المولد عمر طيب،  4

.53صالمرجع نفسه،  5



ي كالتسليم غير المطابق بالتالي يمكن تأسيس مسؤولية المحترف على الاخلال بالتزام عقد
لى ع12المستهلك وقمع الغش التي تنص في المادةالمتعلق بحماية 03-09انونوبصدور ق،1للمواصفات

غير المطابق فتسليم المبيع أو المنتوج للمستهلك،بالمنتوج استجابة للرغبة المشروعة وجوب المطابقة
ضرار التي تصيب ا لقيام المسؤولية ،باعتبار أن الأعليها بين المستهلك والمحترف سببللمواصفات المتفق  

رتأ القضاء الفرنسي أنه وقد إتقصيري،عمدي درجة الخطورة سواء ترتبت عن خطأفيالمستهلك تتساوى
و خطير يعتبر من الأسباب الداعية لممارسة المسؤولية العقدية الناتجة عن المنتوج معيب أو مقلد أسواء كان

.2خلال بالتسليم المطابق للمنتوجالإ

حق المستهلك في الرجوع عن التعاقد:المبحث الثاني

يخص مفهوم الرجوع عن التعاقد وهو ما يتم التعرض تتضمن قوانين حماية المستهلك عدة إشكالات فيما 
كما أعطى المشرع ،)المطلب الثاني(فقد يتم باتفاق الطرفين للرجوع عن التعاقد ،)المطلب الأول(لهفي 
المطلب(صطلح على تسميته بالرجوع التشريعيتهلك بالرجوع عن التعاقد بعد إبرام العقد ما أللمسسلطة 
).الثالث

الرجوع عن التعاقد مفهوم: الأولالمطلب 

وموقف المشرع الجزائري ،)الفرع الثاني(لى موقف التشريعات وإ،)الفرع الأول(لى تعريف الفقه يتم التطرق إ
.)الفرع الثالث(من الرجوع عن التعاقد 

تعريف الفقه :الفرع الأول

التصرف الذي تم بمحض الإرادةالرجوع من أجل الغاء الأثر القانوني عن̎الرجوع عن التعاقد على أنه عرف 
الإعلان عن إرادة مضادة يعتزم من خلالها المتعاقد الرجوع عن ارادته وسحبها واعتبارها كأن̎أو هو ،̎اتمامه 

̎3.
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يمنحه القدرة على هدم العقد شيء، بللى أن الرجوع في التعاقد لا يقدم لصاحبه سلطة على وذهب فقه إ
فهو ليس حقا عينيا فضلا أن المتعاقد الذي يمارس في مواجهته هذا الخيار لا يقع عليهبرامه، ومن ثمإبعد 
لذلك الحق في هذا المقاموبالتالي فهو ليس حقا شخصيا خاصة وأنه ليس ،التزام بأداء دور ما إزاء ذلك أي 

البعض بين نوعين من الرجوع عن التعاقد الأول اتفاقي ، ويميز1بوجودهمحل أو موضوع يسمح بالقول 
.القانونمصدره اتفاق الطرفين والثاني تشريعي مصدره 

موقف التشريعات من الرجوع في التعاقد:ينالثاالفرع 

تنظم عقود المستهلك مستقلة عن القواعد العامة لنظريةلى وضع قواعد خاصة اتجهت معظم التشريعات إ
المستهلك مهلة للتفكير ليتسنى لهبإعطاءوهذا ،أالعقد من ش

لحقه في الرجوع عنبإقرارهابعد من ذلك ألى إوذهبت ،برامه إم على قداالإالفائدة من العقد قبلتقدير
وهاته،القوة الملزمة للعقدلمبدأفلم تغفل عن تنظيمه تنظيما يحد من خطورة انتهاكها ،2برمهأالعقد الذي

و حتى في أ،تهلك سواء في البلدان الأوروبيةتكون القاسم المشترك لجميع قوانين حماية المسالصورة تكاد
المادة ل المثال نص على سبيونأخذ،الأخرى التي صدرت فيها تشريعات لحماية المستهلك القانونيةالنظم 

لأحكامخر يجوز للمستهلك الذي يتعاقد وفقا آنص لأيخلافا ̎حماية المستهلك اللبناني انونقمن 55
عشرة لال مهلةو الاستفادة من الخدمة وذلك خأو استئجارها أقراره بشراء سلعة هذا الفصل العدول عن

.3̎و من تاريخ التسليم فيما يتعلق بالسلعةأيخ التعاقد فيما يتعلق بالخدمات من تار تسري اعتبارامأيا
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زائريالجالمشرعموقف:الثالثالفرع

نصا صريحا يرجع فيه 02-89انونصراحة على الرجوع عن التعاقد فلم يتضمن قلم ينص المشرع الجزائري
ح منه بمن4من خلال المادة306-06التنفيذي رقم وم ليه في المرسأشار إنماالتعاقد، وإالمستهلك عن 

لى إن لم يتعرض المشرع الجزائريأنه وإبه، غيرفهو لم يعترف صراحة المدة الكافية للمستهلك لفحص العقد 
انونمكرر من ق90خلال نص المادةهذا الحق مننه تناولالا المستهلك في الرجوع عن التعاقد إحق

.1عقود التأمينرإطاوذلك في التأمينات

تفاقيالحق في الرجوع الإ:المطلب الثاني

.)الفرع الثاني(من ثم البيع بالعربون ،)الأولالفرع (لى البيع بشرط التجربة يتم التعرض إ

بشرط التجربةالبيع: الأولالفرع 

الذي يحتفظ فيه المشتري بخيار تجربة المبيع لمعرفة مدى مناسبته له أو مدى صلاحيته للغرض يقصد به البيع 
من ق م 355وقد تم النص عليه من خلال المادة،2وذلك خلال الفترة المتفق عليها لذلكله،الذي أعد 

البيع بشرط التجربة يفترض فيه دائما أنه معلق على شرط ̎من ق م ف 1088لى المادةاستنادا إو ج
فلا هلاكه،المال مملوكا طوال التجربة للبائع وهو الذي يتحمل كأصل عام تبعة مضمونه أن يبقى̎واقف

لا إ،بيع بعد إجراء التجربة علان رغبته في الملالتزامات الناشئة عن العقد قبل إلى تحمل اتتجه نية المشتري إ
برام عقد البيعإلا، فيتمإعتبار التجربة مجرد شرط فاسخ ليس تفاق على مخالفتها وإالأطراف الإتطيعأنه يس

لم يقتنع بنتيجة إذامع تقرير حق المشتري في فسخ العقد ،وقبل إتمام عملية التجربة ،بمجرد تبادل الرضا 
تفاقي في التعاقد في مسألتين الرجوع الإبشرط التجربة مع أحكام ويظهر مدى اتفاق أحكام البيع ،3التجربة
حيث الراجح أن البيع بشرط التجربة يسمح للمشتري الوقوف ،الأولى

على المزايا وعيوب المبيع محل التجربة بصورة واقعية وبشكل يحول دون تكوين رضا 
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غير ذلك الغرض دون معرفة كافية وذلك اتفاقا مع هدف خيار الرجوع في يصد رفيطائش لديه الذي قد 
.1التعاقد

ثار الرجوع عن التعاقد مع البيع بشرط التجربة متى كان الشرط واقفا يمنحه خيار آتفاقوالمسألة الثانية 
على شرط التجربةدون توقف ذلك على إرادة البائع الذي يعد بموافقته ،الرجوع فيه ونقضه بإرادته المنفردة

.2يكون قد منح المشتري الخيار بين المضي في العقد أو الرجوع فيه

البيع بالعربون :الفرع الثاني

ن المبالغ دا وجود اشتراط مخالف في العقد فإمن ق ا ف ما عL-114-1ية من المادةنصت الفقرة الثان
ذا عدل المستهلكالحق في العدول عن التزامه فإن المدفوعة مسبقا هي عربون ويترتب عليه أن لكلا العاقدي

تأكيد نه مبلغ من المال يدل علىأمن العربونوالمقصود ،3ن عدل المهني رده وضعفهخسر العربون وإ
عدول نه خيارلم يكن هناك اإذافي المقابل وضمان تنفيذهانعقاد العقد 

من الجزائري وقد نص عليه القانون المدني،ه قيمة العربونهجر الاتفاق مع خسارتبمقتضاه يحق لكل طرف 
في بيع العربون مع والإبقاء عليهمظاهر اتفاق خيار المتعاقد في نقض العقد مكرر، وتتعدد72المادةخلال 

ل منهما بدءا من وحدة هدف ك،في التعاقد اتساقا مع ضرورات حماية المستهلك الرجوع الاتفاقيخيار
وقد عرف الفقه ،4برام العقدقد ومعالجة تسرعه وعدم تمهله في إمن رضا المتعاوهو العمل على الاستيثاق
التي تتيح التعاقد للمتعاقد منها خيار الشرط وهو خيار يشترطه أحد المتعاقدين الإسلامي مجموعة خيارات

ن لم ينقض خلال هذه المدة صار فإ،معينة أو كلاهما بمقتضاه يكون لمن اشترطه نقض العقد خلال مدة 
ولذلك سمي في ،

ترطه أحد وخيار الوصف هو الحق لفسخ العقد لتخلف وصف مرغوب فيه اشالتروي،بخيارالمالكيالفقه
.5المتعاقدين في محل العقد 
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الحق في الرجوع بنص القانون:المطلب الثالث

ومضمون الحق في الرجوع بنص القانون،)الأولالفرع (في يتم التعرض إلى تعريف الرجوع بنص القانون
.)الثانيالفرع(

حق الرجوع بنص القانونتعريف: الأولالفرع 

ن العقد انعقد صحيح لتعاقد على الرغم من أأنه أن يمنح المشرع أحد المتعاقدين خيار الرجوع عن ايعني
أشياء كما هو الحال مع الالتزام المستهلك هذه ليست خيارا بمعنى الاختيار بين عدةونافذا، ومكنة

هي استثناء من الأصل العام لذا باحة ن هذه الإ،وحيث أباحة قررها المشرع لمحظور هي إنماوإ،التخييري 
قود بعينها وهي عقود الاستهلاك ،كما أله وهو المستهلك من تقررت يملكها إلانه لا فإ
ن وحيث إ،1له تصاديةذلك يأتي على العقد من أساسه ويهدم كل قيمة قانونية أو اقن القول بخلافلأ

ذلك أن لا بموجب تلك الإرادة التي دة المشرع فهي لا تسلب ولا تقيد إهذه الميزة تقررت بإرا
فهو لا يستطيع أن ينشئ مثل هذه الميزة أو ،خرالوقوف موقف الند من المتعاقد الآالمستهلك لا يقوى غالبا 

من هنا كان تدخل المشرع لمنحه هذه الميزة وخشية ألا تسلب على النزول عنها مسبقا أو بإرادته،المكنة 
.2ها بغير ما قيدها به المشرع نفسهتقييد

الرجوع بنص القانونمضمون: الثانيالفرع 

تفاق تعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإالمتعارف عليها تقتضي أن العقد شريعة المانونيةقالاعدةالق
أن الملاحظ أن التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك لاأسباب، إأو وفقا لما يقرره القانون من الطرفين

هلك كما أن القاضي له سلطة واسعة إزاء العقد المبرم بين المستهلك وسعت رخص العدول لصالح المست
أعطى المستهلك حق العدول عن العقد خلال سبعة أيام عن طريق خطاب رنسيفالفالمشرع ،3والمهني

العقود والبيع في المنزل برامبإالخاص 1972-12-22انونويتجلى ذلك في ق،الوصولموصى عليه بعلم
هذه نفس السياق عزز المشرع الفرنسيعائلي، وفيببيع أشياء ذات طابع شخصي أو عندما يتعلق الأمر
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عندما فرض على المهني عدم قبض أي مقابل أو تعهد قبل انتهاء المدة السالفة الحماية لفائدة المستهلك
- 12-31قانونبالتلفون أو التلفزيون كما صدر لى قواعد خاصة للبيع عن بعد تطرق كذلك إوقد، الذكر

في سراف الإالخاص بالوقاية من العقبات الناشئة عن NEIERTZفي فرنسا المسمى قانون 1989
رغم نصه أما المشرع الجزائري،1أيام 7على مهلة عدول قدرها المستهلكين ينصستدانة من طرفالإ

من قانون 03فقرة344حسب نص المادة فقد أخذ بالبيع عن بعد،صراحة على الرجوع التشريعي
د ج الى 100وبغرامة من لى شهرين على الأكثر ،إيعاقب بالحبس عشرة أيام على الأقل "العقوبات 

.2..."و بإحدى هاتين العقوبتيند ج أ1000
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فاللجوء للمستهلكعجز القواعد العامة على تحقيق الحماية المنشودة يتضحهدراستتم ما من خلال 
غبون كما في القانون لتزامات المتعاقد المأو إنقاص إ،العقدبإبطاللا ادة لا يسمح إر إلى نظرية عيوب الإ

سقاط على إيمكن الاتفاقلى نظرية العيوب الخفية التيوإ،بطال العقد كما في القانون الألمانيوإ،الجزائري
التوازن المفقود ومصلحة المستهلك وهدفه من الإبقاء على العقد وتحقيقملا يتلاءوهذا ما ،فيهاالضمان 

.فيه

التوازن العقدي طار في إأعمل المشرع الجزائري اعد العامة في القانون المدني  قدلى القو فبالرجوع إ
يجعل الطرف القوي مر الذي الحريةفيه الذي تمنح سلطان الإرادة و مبدأ

ه في حالة استغلالالمشرع الجزائري لتقييد إرادة الطرف القويحف في حق الطرف الضعيف ،وقد استنديج
قيمة تعتد بالتي أسسها على النظرية الشخصية فهي ،خر على نظرية الاستغلال لحالة ضعف في الطرف الآ

كما جاء ،ومثلها استغلال شخص لحاجة غيره أو طيشه أو عدم خبرته ،لشخصية عند تقديره له االشيء 
ولا حصر القانون المدني الجزائري ،في القانون الألماني  ليحصل على منافع 

.دراكح واستبعاده لقلة الخبرة وضعف الإلحالات الضعف على الطيش البين والهوى الجام

من خلالة الاستهلاكية قلة إعادة التوازن المفقود في العلالتشريعات الحديثة مسأوعليه عالجت ا
.دف المنشودلبحث عن وسائل تحقق الها

ن العلم مفترضأتبار علام في تحقيق الحماية للمستهلك بإعإمكانية إلزامية الإتظهر تبعا لذلكو 
متأخرا ضرورة هذا الالتزام قد أدرك المشرع الجزائريثبات،الإيعفي المستهلك من العون الاقتصاديلدى 

.لهبين الطرفين ما اقتضى حماية خاصة الفجوة في عدم العلملإتساع

سلعة من وسلامة المستهلك فلا يكفي تسليمه آلية ناجعة لتحقيق أعلام المستهلك اللجوء إلى إف
لمام بكيفية المستهلك  الإعلا يستطيأن المنتوجات والأجهزة الحديثة معقدة بحيث باعتبار،من العيوبةخالي

العون وجب على من ثم،ن يكون عالما بطريقة الاستعمالويمكن أ،استعمالها،
.من المخاطرخذها للوقايةب أحتياطات الواجالإبعلامهإالاقتصادي

المضرور من قداث أضرار بأمن المستهلك فبإقرارها ححتأدية المنتوج إلى إعالجت القوانين وقد 
ظل قوانين حماية تم تفعيلها فبفكانت البداية بتطبيق أحكام العيوب الخفية التي،عيوب المنتجات 



ويتضح من في ظل العلاقة الاستهلاكية،للمستهلك بالرجوع على أي عون اقتصاديوسمحت،المستهلك
مر الذي يبين قصور الحماية الأ،بعد مدة معينة من الاستعماللاخطورة المنتج لا تظهر إن أالواقع العملي 

تسويق منتوجاته ولو على حساب العون الاقتصادي، فنظرا لحرص للمستهلكالتي توفرها هذه الدعوى 
ى التعاقد دون وعي بخطورة السلعةعلفهو يقبل ،مر سلامته في خطر أالمستهلك قليل الخبرة الذي أصبح 

حاطة المستهلك علما بخصائص السلعة وحالتها المادية وكيفية استعمالها، فتعقد إوعليه وجب على المحترف 
نتشار إسلعة من مخاطر، وعلاوة على ذلك فعلام عن جميع ما يحيط بالاستعمالها يوجب الإكثرةالأجهزة و 

لم تكن معروفة من قبل ما بعدمثله البيع عن حدثت عقود جديدة الوسائل الحديثة للاتصال التي است
.بين الطرفين يسبب اتساع الفجوة في العلم

علام فهو عقد بين طرفين يتلقى العقود التي يرد عليها ضرورة الإهمأعتبار عقد الاستهلاك من إوب
غير مهني مقابل ثمن معلوم حيثو خدمة لغرضأمنتوجا العون الاقتصاديمن ̎المستهلك̎الطرف الضعيف

اهتمامأي وجود الرضائية فنجد،ينقتران إرادة متطابقة لكلا الطرفإيشترط فيه وفقا للقواعد العامة 
وفي ظل جهل المستهلك لطبيعة ،اية رضاه تهلك من خلال حمالحديثة بمحاولة حماية المسالتشريعات

ن أكما ن للعيوب التي تتضمنها المنتوجات،ضرورة الضماولت فقد أ،م سليمة أالمنتوجات مغشوشة كانت 
لى ضرورة إفاتجهت التشريعات ،علام لتوازن من خلال فرض الالتزام بالإتكتف بإعادة االتشريعات لم

بعدة طرق من خلال لى القانون الألمانيإمثله  القانون الفرنسي بالإضافة مكافحة الشروط التعسفية و 
وفي ،شروط بطال هذه اللإ،و إقرار القضاء أ،و رقابة الحكومة،نة الشروط التعسفية عتماد لجهيئات إدارية كإ

بطال الشروط التعسفية الواردة في عقد الإذعان إو أللقاضي سلطة تعديل الجزائريعطى المشرع أهذا الشأن 
.عفاء الطرف المذعن منهاإو 

بالالتزام بالسلامة الذي تميز بخصائص خذ لى الأإت عد التقليدية توجهت التشريعاونظرا لعجز القوا
.المطابقوالالتزام بالتسليماستقلاليته عن الالتزام بضمان العيوب الخفية النشأة،أهمها أنه التزام حديث

م مستقل عن نظا،ضرار التي تسببها المنتجات لمسؤولية الموضوعية في مواجهة الأظهر نظام اوقد 
.فيه المسؤولية بمجرد ثبوت حصول الضرر من عيب في المنتوجتقوم،المسؤوليةالعقدية والتقصيرية 



الحماية اللازمة للمستهلك فقد أقرت التشريعات مام قصور نظرية عيوب الإرادة في توفيرأكما أن
غير رضا المستهلك ن تجعلكما في عقود ال،إمكانية الرجوع عن العقد المبرم 

.ولم ينص عليه صراحة02- 04ذا الحق من خلال قانون وقد لمح المشرع الجزائري ،قد في التعامستنير 

ن موضوع حماية المستهلك هو مسؤولية الجميع المستهلك من جهة بعدم خضوعه أنخلصوبذلك 
بالتحري حول ومن جهة أخرى قيام أجهزة الرقابة بمهامها عنها،والإبلاغبتجاوزاته يتصادللعون الاق

فرغم إرساء قواعد قانونية لحماية مطابقتها،المعروضة للاستهلاك وفحصها للتأكد من المنتوجات والسلع
لا أن دور المستهلك يبقى أمر هام في إ،سلامته وأمنه والإحاطة بنصوص وقائية وعلاجيةالمستهلك وتحقيق

.في عقد الاستهلاكتفعيل الحماية
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